




دليل الاصلاحات التشريعيّة
ضدّ الافلات من العقاب

10 عقبات أمام ضحايا التعذيب لتحقيق 
العدالة مع التوصيات الكفيلة  بتجاوزها



المقدمة
تعتــر ظاهــرة التعذيــب وإفــات مرتكــي هــذه الجريمــة مــن العقــاب مــن بــن الدوافــع الأساســية 
لانــدلاع الثــورة التونســية فــي ديســمبر 2010 إذ سرعــان مــا تحــوّل التعذيــب مــن موضــوع مســكوت 
ــه الى محــور أســاسي للشــأن العــام ومحــل اهتمــام المجتمــع المدنــي والخطــاب الســياسي.  عن
ومــع ذلــك ورغــم مــرور إثــي عــر عامــا فــإن حصيلــة مناهضــة جريمــة التعذيــب لا تــزال هزيلــة 
وحــن الإفــات مــن العقــاب رغــم مهاجمتــه لايــزال قائمــا والعنــف المؤسســاتي اتخــذ أوجهــا 
جديــدة ونســقا تصاعديــا مثــرا للخشــية. هــذا العنــف يمــارس بطريقــة ممنهجــة وبقبــول ضمــي 
وفــي بعــض صريــح مــن أجهــزة الدولــة وفــي ظــل التفــاف أعــوان الأمــن حــول العقيــدة الامنيّــة 
ــية  ــات البوليس ــن الى المضايق ــوان الأم ــح أع ــا، يجن ــتنكار الضحاي ــام اس ــي. وأم ــد النقاب والتعاض
والإجــراءات العدليّــة التعســفيّة والــي تطــال كذلــك مســاندي ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة 

الأمــر الــذي يعيــد ظاهــرة التعذيــب الى مربّــع المســكوت عنــه. 



يعتــر مســار العدالــة الانتقاليــة دليــل عــى العــودة الى الــوراء. اذ عوضــا مــن البــت فــي قضايــا عــرات 
الســنين مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان ضــدّ الآلاف مــن الضحايا وعــوض أن تجســم العدالة 
الانتقاليــة رغبــة الدولــة التونســية فــي اتخــاذ نهــج الإصلاحــات والالــزام بعلويّة القانــون نجد أنفســنا أمام 

عدالــة انتقاليــة غــر قــادرة عــى جــر الــرر اللاحــق للضحايــا بــل تواجــه هاجــس التخــي عنهــا. 

أحــد أهــم العراقيــل الــي تقــف أمــام تحقيــق العدالــة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة تتمثــل فــي 
ــة عــن لعــب دور الضامــن  ــة وعجــز الســلطة القضائي ــة الجهــاز الأمــي داخــل الســلطة التنفيذي هيمن
ــة الــي  ــات. وممــا زاد الوضــع تعقيــدا هــو اتخــاذ مجموعــة مــن النصــوص القانوني للحقــوق والحري
ــادئ اســتقلال القضــاء والفصــل بــن منهــا مــا هــو متعلــق بإصــاح المجلــس الأعــى  قوّضــت مب
للقضــاء ومنهــا مــا يخــص قــرار رئيــس الجمهوريــة إعفــاء عــدد 54 مــن القضاة. وفــي النهايــة تنعكس 

هــذه الإجــراءات ســلبا عــى حقــوق ضحايــا العنــف المؤسســاتي وجمهــور المتقاضــن عمومــا. 

بمناســبة انعقــاد اجتماعهــا فــي شــهر نوفمــر مــن ســنة 2022 وجّهــت لجنــة الأمــم المتّحــدة لمناهضة 
ــة  ــزام الدول ــة التونســيّة. تتمحــور هــذه الأســئلة حــول مــدى ال التعذيــب قائمــة مــن الأســئلة للدول
ــام  ــف أم ــي تق ــات ال ــع العقب ــا برف ــة أساس ــنة 2016 والمتعلّق ــة س ــة المقدّم ــات اللجن ــذ توصي بتنفي

الضحايــا للولــوج للعدالــة.

فــي هــذا الإطــار تقــدّم المنظّمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب هــذا الدليــل الــذي يقــرح الإصلاحــات 
ــة التونســيّة عــى احــرام  ــة بمكافحــة ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب وحــثّ الدول ــة الكفيل التشريعي

التزاماتهــا الدوليّــة.

ــلطة  ــع س ــلط م ــن الس ــوازن ب ــادة الت ــدأ إع ــادئ ذي ب ــب ب ــوة وج ــات المرج ــق الإصلاح ــود لتحقي وج
تشريعيّــة فعليّــة ومنتخبــة بطريقــة ديمقراطيــة مــن طرف الشــعب وســلطة قضائيــة مســتقلّة وضامنة 

للحقــوق والحريّــات وجهــاز أمــيّ يعمــل فــي خدمــة الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة ولا العكــس.

ــرة  ــة ظاه ــبيل مكافح ــة أولى فــي س ــوى مرحل ــدّ س ــة لا تع ــات التشريعي ــر أن الإصلاح ــدر التذك يج
والاطبّــاء  الســجون  وموظفــي  العدليّــة  الضابطــة  وأعــوان  فالقضــاة  العقــاب.  مــن  الإفــات 
والمحامــون وفــي النهايــة الضحايــا، كلهــم مطالبــون بالمســاهمة فــي بنــاء صرح العدالــة. ولتحقيــق 
هــذا المبتغــى وجــب حتمــا القيــام بإصــاح تشريعــي كفيــل بتوفــر الإطــار القانونــي والمنــاخ الملائــم 

ــاب. ــن العق ــات م ــاتي والإف ــف المؤسس ــر العن ــدّ ظواه لص





عدم مواءمة تطابق العقبة رقم
التعريف الوطني للتعذيب 

مع المعايير الدولية. 

رغــم العــدد الكبــر مــن شــكاوى التعذيــب المقدمــة كل ســنة فــي جميــع أنحــاء البــاد، لــم تصــدر ســوى 
إدانــة واحــدة بالتعذيــب بتاريــخ 25 مــارس 2011 ضــد أربعــة موظفــن عموميــن، فــي قضيــة يعــود تاريخهــا 
ــذ،  ــة بعامــن مــن الســجن مــع توقيــف التنفي إلى ســنة 2004. ولــم يتلــق أعــوان الشرطــة ســوى عقوب

وهــو حكــم لا يعكــس خطــورة الجريمــة. 

ــب فــي  ــف التعذي ــة تعري ــدم مطابق ــر إلى ع ــد كب ــن إلى ح ــك الح ــذ ذل ــات من ــود إدان ــدم وج ــع ع ويرج
ــدولي. ــف ال ــع التعري ــية م ــة التونس ــة الجزائي المجل

و يعرف الفصل 101 مكرر من المجلّة الجزائّية التعذيب، على النحو التالي:

»يقصــد بالتعذيــب كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســديا كان أو معنويــا 
ــه أو مــن غــره عــى معلومــات أو  ــل من يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد التحصي

اعــراف بفعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو غــره.
يعتــر التعذيــب تخويــف أو إكــراه شــخص أو تخويــف أو الضغــط عــى شــخص ثالــث 

بغــرض الحصــول عــى معلومــات أو اعترافــات. 
ــق لأي  ــذي يلح ــام ال ــف أو الإرغ ــاة أو التخوي ــم أو المعان ــب أو الأل ــمل التعذي يش

ــري.  ــز العن ــى التمي ــم ع ــر قائ ــبب آخ س
ــب أو يحــرض  ــب، أي موظــف عمومــي أو شــبهه يأمــر بالتعذي ــا للتعذي ــر مرتكب يعت
ــا  ــه أو فيم ــته لواجبات ــاء ممارس ــه أثن ــت عن ــزم الصم ــه أو يل ــق علي ــه أو يواف علي

يتصــل بهــا.
ولا يعتــر التعذيــب معانــاة ناجمــة عــن عقوبــات مشروعــة أو ناجمــة عنهــا أو 

ملازمــة لهــا«.

ــن  ــة ع ــرة المنبثق ــا الأخ ــية، فــي صيغته ــة التونس ــة الجزائي ــه المجل ــذي اعتمدت ــب ال ــف التعذي إن تعري
المرســوم عــدد 2011-106 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 22 أكتوبــر 2011، لا يتوافــق مــع اتفاقيــة مناهضــة 

ــنة 1988. ــس س ــا تون ــت عليه ــي صادق ــب ال التعذي



يعتــر التعريــف التونــي أكــر تقييــدا ولا يأخــذ بعــن  الاعتبــار جميــع أهــداف الفعــل المنصــوص عليهــا 
ــب  ــف التعذي ــب فــي تعري ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقي ــل الأول م ــدرج الفص ــدولي. وي ــف ال فــي التعري
ــه أو يشــتبه فــي  ــه بغــرض معاقبــة شــخص عــى فعــل ارتكب ــم أو العــذاب الشــديد الــذي يلحــق ب الأل
أنــه ارتكبــه. هــذا الهــدف العقابــي غــر مــدرج فــي التعريــف التونــي. ووفقــا للفصــل 101 مكــررا مــن 
ــم تكــن تهــدف إلى  ــب إذا ل ــة، لا تجــوز محاكمــة أعمــال العنــف بوصفهــا أعمــال تعذي ــة الجزائي المجل

ــاة شــديدة.  الحصــول عــى معلومــات أو اعترافــات، حــى لــو تســببت فــي معان

ومــع ذلــك، يســتنتج مــن الحــالات الموثّقــة مــن طــرف برنامــج  »ســند«، وهــو برنامــج مســاعدة لضحايــا 
التعذيــب وســوء المعاملــة التابــع للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، أنــه فــي معظــم الحــالات، 
ــدى  ــد الاحتجــاز ل ــة، ســواء فــي الفضــاء العــام أو فــي الســجن. حــى عن ــب لأغــراض عقابي ــم التعذي يت
ــدف  ــا به ــون دائم ــاب ولا يك ــو العق ــية ه ــة القاس ــن المعامل ــرض م ــون الغ ــن أن يك ــة، يمك الشرط

ــع محــاضر  . الحصــول عــى اعترافــات أو توقي

ــز  ــاس »التمي ــى أس ــب ع ــى التعذي ــم ع ــف القائ ــرر العن ــل 101 مك ــرف الفص ــك، يع ــة إلى ذل بالإضاف
ــدولي.  ــف ال ــه فــي التعري ــوص علي ــو منص ــا ه ــوع«، كم ــن أي ن ــز م ــى »التمي ــس ع ــري« ولي العن
ومــع ذلــك، هنــاك حــالات كثــرة جــدا مــن العنــف العقابــي ضــد الأفــراد المســتهدفين بســبب هويتهــم 
الجنســية أو معتقداتهــم وممارســاتهم الدينيــة. هــذه الانتهــاكات خطــرة ومتكــررة  بمــا يكفــي 
ــا  ــية بأنه ــم التونس ــن المحاك ــا م ــم  تكييفه ــن يت ــدولي، لك ــون ال ــى القان ــى مع ــا ع ــا تعذيب لاعتباره
ــري.  ــز العن ــر التمي ــر غ ــز آخ ــتند إلى تمي ــات وتس ــى اعتراف ــول ع ــدف للحص ــا لا ته ــف لأنه مجرّدعن

ــية  ــة التونس ــزام الدول ــدى ال ــن م ــت م ــر للتثبّ ــدوري الأخ ــتعراض ال ــبة الاس ــنة 2016 و بمناس فــي س
بمقتضيــات  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ، طلبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن الدولــة تعديــل الفصــل 
ــم  ــنوات، ل ــت س ــد س ــن بع ــدولي. لك ــف ال ــع التعري ــاشى م ــه يتم ــة لجعل ــة الجزائي ــن المجل ــرر م 101 مك

ــد. ــاح بع ــذا الإص ــد ه يعتم

ــذي  ــة ال ــة الجزائي ــن المجل ــرر م ــل 101 مك ــح الفص تنقي
يجــرم التعذيــب ليتمــاشى مــع الفصل الأول مــن اتفاقية 
مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو 

ــة. ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس العقوب

الــتوصـية:



يقتــي الفصــل 12 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن الــدول إجــراء »تحقيقــات فوريــة ونزيهــة كلمــا 
كانــت هنــاك أســباب معقولــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن عمــا مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي 
ــة  ــزم النياب ــية تل ــة التونس ــراءات الجزائي ــة الإج ــإن مجل ــل، ف ــة«.  وبالمث ــا القضائي ــع لولايته ــم يخض إقلي

العموميــة بإجــراء أو طلــب إجــراء تحقيــق كلمــا ارتكبــت جريمــة.

 نظريــا، يكفــي أن تدعــي الضحيــة أمــام ســلطة قضائيــة التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة حــى يتــم 
الاذن بإجــراء تحقيــق مســتقل، ونزيــه وسريــع ودؤوب. 

عمليــا، توجــد العديــد مــن العقبــات الــي تحــول دون ولــوج الضحايــا للعدالــة منها: طــول فــرة التحقيق؛ 
غيــاب الجدّيــة فــي أعمــال التحقيــق وذلــك بالاكتفــاء بالأبحــاث الســطحيّة ليقــع تكييــف الوقائــع فــي 
أحــن الحــالات عــى أنهــا مجــرد جنــح اســتعمال عنــف لا أكــر هــذا اذا لــم يتــم حفــظ التهــم والتخــي 

عــن التتبعــات.

لكــي تكــون الابحــاث فــي جريمــة التعذيــب جديّــة ومثمــرة، وجــب عــى الضحيّــة بــذل أكــر مجهــودات. 
ــك. بمفردهــا ودون الاســتعانة بمحــام لا يمكنهــا حــثّ المكلفــن  لكــن فــي الواقــع لا يمكــن لهــا ذل
ــن  ــا ع ــذا فض ــخ....  ه ــع أل ــي للوقائ ــف القانون ــة التكيي ــق ولا مناقش ــال تحقي ــب أعم ــث ولا طل بالبح
أن المحامــي فــي مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا الحساســة وجــب عليــه ان يكــون اســتباقيا ودقيقــا و 
ومبدعــا وشــجاعا ومثابــرا. لأنــه ســيتعين عليــه القيــام بعمــل مهــم فــي التوثيــق والتحليــل القانونــي 

وطلــب إعــادة فتــح التحقيــق والضغــط عــى القضــاة 

يلعــب المحامــي دورا عــى غايــة مــن الأهميــة خاصــة اثنــاء الســاعات الأولى لوقــوع الانتهــاك خاصــة 
عندمــا تكــون الضحيــة فــي حالــة اســتيقاف فــي بإحــدى المقــرات الأمنيــة. فللمحامــي أن يتأكــد مــن 
مــدى ممارســة حريفــه للحــق فــي العــرض عــى الفحــص الطــيّ كمــا بإمكانــه اعــام النيابــة العمومية 
ــح بحــث فــي الغــرض والتأكــد مــن تضمــن ادعــاءات  ــة وطلــب فت بالانتهــاكات الــي تعــرض لهــا منوّب

التعــرض للتعذيــب صلــب محــر اســتماع المنــوب مــن طــرف هيئــة قضائيــة.       

ومــع ذلــك، لا يمكــن لجميــع ضحايــا العنــف المؤسســاتي التمتــع بخدمــات محــام.  اذ كثــرا مــا ينتمــون 
ــل  ــات لتحم ــون الامكاني ــة ولا يملك ــى مهمش ــل أو ح ــة الدخ ــة ضعيف ــة واقتصادي ــاط اجتماعي لأوس
تكاليــف مســاعدة محــام، خاصــة وان الاجــراءات غالبــا مــا تكــون طويلــة ومعقــدة كمــا هــو الحــال فــي 

قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة.

العقبة رقم

الصعوبات التي يواجهها 
الضحايا للتمتع بمساعدة محام



ينــص القانــون رقــم 2002-52 بتاريــخ 3 جــوان 2002 المتعلــق بمنــح الاعانــة العدليــة عــى إمكانيــة أن تتقــدم 
ضحيــة الجريمــة بطلــب للحصــول عــى اعانــة عدليــة إذا كان »...أنــه عديــم الدخــل أو أن دخلــه الســنوي 
ــى  ــة ع ــة جوهري ــر بصف ــذ دون التأث ــاضي أو التنفي ــف التق ــة مصاري ــي لتغطي ــدود لا يكف ــت مح الثاب

متطلباتــه المعيشــية الأساســية...«. 

فــي الواقــع أن معظــم الضحايــا والمتقاضــن عمومــا  يجهلــون آليــة الإعانــة العدليــة.  كمــا أن إثبــات 
المتقاضــن لهشاشــتهم الاقتصاديــة يتــم بشــكل اعتباطــي مــن قبــل البلديــات المســؤولة عــن تقديــم 
ــون  ــا تك ــا م ــم غالب ــة بالمحك ــة العدلي ــب الاعان ــون مكات ــة الى ك ــذا اضاف ــرض  . ه ــهادة فــي الغ ش
ــي  ــا  تعان ــن كونه ــا ع ــون فض ــى المحام ــون وح ــا المتقاض ــل وجوده ــع ويجه ــددة الموق ــر مح غ
ــهريا  ــاع ش ــدم الاجتم ــا )ع ــة إليه ــات  الموكل ــة الخدم ــدم بجدي ــور ولا تق ــه القص ــن أوج ــد م ــن العدي م
لمنــح المســاعدة، وعــدم  منــح  وصــولات تقديــم الملفــات، والرفــض غــر المــرر للاعــراف بالهشاشــة 
الاقتصاديــة لمقــدم الطلــب، ورفــض التكفــل ببعــض الأعمــال القانونيــة ...(. ويضــاف إلى هــذا الوضــع 
رفــض العديــد مــن المحامــن الانخــراط فــي هــذه المنظومــة بســبب ضعــف قيمــة الاتعــاب المخصصــة 

لهــم والتأخــر المشــط فــي صرفهــا. 

بالإضافــة إلى العقبــة الماديــة الــي تحــول دون الوصــول إلى محــام، هنــاك أيضــا عقبــة قانونيــة تقــف 
أمــام الســجناء المحكــوم عليهــم بعقوبــة نهائيــة. وإذا كان هــذا الســجين ضحيــة للعنــف فــي الســجن، 
ــجون  ــة بالس ــن الإدارة المكلف ــبقة م ــة مس ــام إلا بموافق ــن مح ــارة م ي ــى ز ــل ع ــه أن يحص ــوز ل لا يج
والإصــاح، وفقــا للفصــل 17.6 مــن القانــون عــدد 52 لســنة 2001 بتاريــخ 14 مــاي 2001 المتعلــق بتنظيــم 
ــن  ــجين م ــن الس ــى يتمك ــه ح ــام بزيارت ــماح لمح ــن الس ــجن ع ــم إدارة الس ــى أن تحج ــجون. ويخ الس

تقديــم شــكايته ضــد أعــوان الســجن.

الـتوصـيـات:

إصــاح نظــام  الإعانــة العدليــة مــن خــال تخصيــص مــوارد كافيــة 
فــي الميزانيــة لهــذه الخدمــة وضمــان حــن ســر مكاتــب الإعانــة 
العدليــة مــن أجــل تجنب التعســف فــي منــح المســاعدة القانونية.

ــجون  ــم الس ــق بتنظي ــنة 2001 المتعل ــدد 52 لس ــون عـ ــح القان تنقي
ــوم  ــجناء المحك ــروط للس ــر الم ــال وغ ــول الفع ــان الوص لضم

ــام. ــة إلى مح ــة نهائي ــم بعقوب عليه



العقبة رقم

يضــع القانــون الــدولي معايــر للحــق  للولــوج للعدالــة  لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. 
ــة  ــة مناهض ــام 1966، واتفاقي ــية لع ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــد أرسى العه وق
التعذيــب لعــام 1984، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الأســس للحــق فــي التقــاضي 
الفعّــال  . ومــن الطبيعــي إذا أن تتمتــع الضخيــة بالحــق فــي متابعــة تطــوّر القضيــة وتقــدّم الاجــراءات. 

ويمكــن تقييــم مــدى جــدوى الدعــوى الجزائيــة بمكانــة الضحيّــة فــي القضيّــة والــدور الــذي تلعبــه فــي 
ــة بحقــوق  ــة المعنيّ ــب واللجن ــة مناهضــة التعذي ــة عــى غــرار لجن ــات الدولي اجراءاتهــا. مــا فتئــت الهيئ
ــار  ــاركة فــي مس ــة وفــي المش ــى المعلوم ــول ع ــة فــي الحص ــق الضحي ــة ح ــر بأهمي ــان، تذكّ الانس
ــة،  ــم )الاجرائي ــة له ــوق المخول ــم بالحق ــق العل ــة الح ــة اولى، للضحي ــي مرحل ــة. فف ــراءات الجزائي الاج
ــات  ــوج للمعلوم ــق للول ــة، الح ــة ثاني ــيّة...( وفــي مرحل ــة النفس ــيّ، الرعاي ــص الط ــى الفح ــرض ع الع
المتعلقــة بقضيّتهــا ومــن ذلــك الاطــاع عــى معطيــات الأبحــاث، تقــدّم الاجــراءات، فــي الحضــور فــي 
الجلســات وابــداء الموقــف والإدلاء بالمؤيــدات والحــق فــي مواصلــة التتبــع أو الخــي عنــه... وبالتــالي 

ــة.  ــة فــي مختلــف أطــوار القضيّ ــة فعلي ــة مكان يكــون للضحي

لــم تمنــح مجلــة الاجــراءات الجزائيــة التونســية دورا مهمــا للضحيــة خاصّــة فــي مرحلــة الابحــاث الاوليّــة 
والتحقيــق الجزائــي حــى وإن تعلــق الامــر بانتهــاك خطــر لحقــوق الإنســان. فالضحيــة عديمــة 
ــا  ــاث وتطوّره ــات الأبح ــم بمعطي ــن العل ــة م ــبه محروم ــا ش ــار أنه ــة باعتب ــث البداي ــد باح ــات عن الصلاحي
حــى وان اســتعانت بمحــام. أمــا أمــام قلــم التحقيــق فالحــق فــي الاطــاع عــى القضيــة والمشــاركة 
ــة  ــة العمومي ــزال الابحــاث فــي عهــدة النياب فيهــا يبقــى رهــن قيامهــا بالحــقّ الشّــخصي. طالمــا لا ت
فالضحيّــة تظّــل دون صلاحيــات وفــي غيــاب لســقف زمــي لأنهــاء الأبحــاث يمكــن لهــذه الوضعيّــة أن 

ــدوم لســنوات. ت

يّــة نــصّ إحالــة دون المــرور بمرحلــة  فــي بعــض الحــالات وبعــد نهايــة بحــث البدايــة، يصــدر وكيــل الجمهور
التحقيــق، فــا يبقــى لضحيــة ســوى الدفــاع عــى مصالحهــا مبــاشرة أمــام الدائــرة الجناحيّــة علمــا وأن 

هــذه الوضعيــة تحرمهــا مــن مناقشــة التكييــف القانونــي للوقائــع وتحديــد المتهمــن المحالــن.

ــاع  ــق فــي الاط ــا الح ــا يمنحه ــخصي مم ــق الش ــام بالح ــة القي ــن للضحيّ ــق، يمك ــاضي التحقي ــام ق أم
وفــي الطعــن فــي قــرار ختــم البحــث لكنهــا تظّــل ذات صلاحيــات محــدودة إذا مــا تعلّــق الامــر بالتأثــر على 
مســار التحقيــق أو التسريــع فــي إنجــازه. فــي غيــاب فصــل صريــح فــي مجلــة الاجــراءات الجزائيــة يخــص 
الضحيــة بصلاحيــات فعليــة تبقــى هــذه الاخــرة رهينــة تقديــر القــاضي ومــدى تعاونــه علمــا أن هــذا 

الأخــر غــر مقّيــد بواجــب تعليــل قــرارات قبــول أو رفــض طلبــات القائــم بالحــقّ الشــخصي.

ضعف المكانة القانونيّة 
للضحية أثناء البحث



أخــرا وفيمــا يخــص القضايــا الــي يكــون فيهــا الجانــي مجهــول الهويّــة أو في حــالات الموت المســراب، 
يتــم فتــح البحــث عــى معــى الفصــل 31 مــن مجلــة الاجــراءات الجزائيــة أي ضــدّ مجهــول. فــي هــذه 
الحالــة عــادة مــا يرفــض قضــاة التحقيــق طلــب الضحيــة او ورثتهــا القيــام بالحــق الشــخصي الأمــر الــذي 

يجــرّد الضحيــة مــن كامــل حقوقهــا لتجــد نفســها بــدون علــم بتطــور الأبحــاث وبمســار القضيّــة.

تعتــر قضيــة حاتــم حمايــدي المتوفــى فــي ســنة 2017 داخــل الســجن بعــد تعرّضــه عــى مــا يبــدو للتعذيــب 
اثنــاء الايقــاف مثــالا صارخــا لمــا تــم ذكــره. اذ تــم فتــح البحــث فــي هــذه القضيــة عــى أســاس الفصــل 
31 مــن مجلــة الاجــراءات الجزائيــة فــي شــهر اوت مــن ســنة 2017. اكــر مــن خمــس ســنوات مــرّت وعائلــة 
ــام  ــب القي ــا وأن طل ــة علم ــح الجُث ــي لتشري ــب الشرع ــر الط ــى تقري ــاع ع ــن الاط ــة م ــوم محروم المرح

بالحــق الشــخصي المقــدم لقــاضي التحقيــق فــي مــارس 2018 لازال ينتظــر الاجابــة.

ــال  ــق فع ــان ح ــة لضم ــراءات الجزائي ــة الإج ــح مجل تنقي
للضحايــا فــي الحصــول عــى المعلومــات والتدخــل فــي 

ــي. ــث  القضائ ــل البح ــف مراح مختل

الــتوصـية:



العقبة رقم

التتبعات الانتقامية ضدّ ضحايا 
العنف البوليسي وضدّ المبلغين 

ــد  ــي ض ــف عموم ــب موظ ــم جان ــة هض ــج لجريم ــوء الممنه ــرة اللج ــرة  وت ــنوات الأخ ــد فــي الس تزاي
ــن  ــا م ــذه القضاي ــر ه ــه. وتعت ــاهدين علي ــي او الش ــف البولي ــا العن ــن ضحاي ــكايات م ــن لش المقدم
قبيــل وســائل تكميــم الأفــواه لأنهــا تهــدف إلى إســكات الراغبــن فــي التشــكي القضائــي  بغيــة ثنيهــم 
ــام  ــة أم ــام وعقب ــكال الانتق ــن أش ــكلا م ــر ش ــي تعت ــا. وه ــوا له ــي تعرض ــاكات ال ــة الانته ــن إدان ع
وصــول الضحايــا إلى العدالــة،  و انتهــاك للفصــل 13 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الــذي ينــص عــى 
ــواع  ــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن كافــة أن ــه »ينبغــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان حماي أن

ــدم.« ــة تق ــكواه أو لأى أدل ــة لش ــف نتيج ــيئة أو التخوي ــة الس المعامل

ويشــهد الأشــخاص الذيــن يــردّدون عــى مراكــز »ســند« لمســاعدة ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة 
كل عــام عــى ارتفــاع عــدد التتبعــات القضائيــة ضدهــم . ويواجــه العديــد منهــم  تهمــة هضــم جانــب 
موظــف او تهــم كيديّــة مشــابهة . وبشــكل عــام، تهــدف هــذه التهــم إلى تبريــر اعتقالهــم التعســفي 
ــر رجعــي وإجبارهــم عــى التخــي عــن شــكاواهم ضــدّ العنــف المســلّط عليهــم مــن طــرف أعــوان  بأث

الأمــن. 

ــان أو  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن والمدافع ــن والمدون ــك الصحفي ــة كذل ــم الكيديّ ــس الته ــال نف وتط
النشــطاء الذيــن يراقبــون ويدينــون العنــف  البوليــي  فــي وســائل الإعــام أو عــى شــبكات التواصــل 

ــرات.  ــات والمظاه ــال الاحتجاج ــن خ ــي أو م الاجتماع

من الاتهامات الأكثر شيوعا نذكر ما يلي:

ــي أو  ــف عموم ــب موظ ــم جان ــة هض ــى جريم ــب ع ــذي يعاق ــة ال ــة الجزائي ــن المجل ــل 125 م • �الفص
شــبهه أثنــاء ممارســته لوظيفتــه أو بمناســبة مباشرتهــا. هــذه هــي التهمــة الأكــر اســتخداما ضــد 

ــن .. ــاف المتهم ــوّل ايق ــي تخ ــاتي وال ــا المؤسس ــا العنف ضحاي

ــوان  ــماح لأع ــه، والس ــه أو عنوان ــن هويت ــف ع ــرد الكش ــض الف ــى رف ــب ع ــذي يعاق ــل 315، ال • �الفص
الشرطــة بدخــول منزلــه، وغيرهــا مــن أشــكال مقاومــة الأوامــر. غالبــا مــا تســتخدم هــذا الفصــل لتبريــر 

اســتخدام العنــف مــن قبــل أعــوان الشرطــة فــي مواجهــة مقاومــة الشــخص الموقــوف.

• �الفصــل 116، الــذي يعاقــب عــى التمــرد مــن أي شــخص يســتخدم العنــف أو يهــدد باســتخدامه 
لمقاومــة موظــف عمومــي. 

• �الفصــل 128، الــذي يعاقــب عــى إســناد أفعــال غــر مشروعــة لموظــف عمومــي أو شــبهه تتعلــق 
بوظيفتــه، دون أن يــدلي بمــا يثبــت صحــة ذك.. وتســتخدم هــذه الجريمــة بشــكل خــاص ضــد الصحفيــن 

أو المدونــن الذيــن كشــفوا أعمــال التعذيــب فــي الصحافــة أو العنــف.



وهــذا لا يمنــع أعــوان الامــن مــن افتعــال تهمــا أخــرى ضــد الضحايــا مــن قبيــل تعاطــي المخــدرات أو 
حيازتهــا، أو تكويــن شــبكة مفســدين. 

وفــي هــذا المجــال تجــدر الإشــارة أن محاكمــة الضحايــا والمبلغــن مــن اجــل التهــم الكيديــة المتعلقــة 
ــد  ــا يتعه ــادة م ــاء ع ــن.  . فالقض ــة المكيال ــل بسياس ــي يعم ــام قضائ ــؤ نظ ــا بتواط ــري غالب ــم تج به
ــون  ــا يمثل ــا م ــن غالب ــي واللذي ــف البولي ــا العن ــدّ ضحاي ــة ض ــا الملفق ــة فــي القضاي ــل بسرع ويفص
ــم  ــكاب جرائ ــن بارت ــن المتهم ــال الأم ــوان  رج ــس أع ــى عك ــاف ع ــة ايق ــم فــي حال ــة وه للمحاكم

ــة.  ــوء المعامل ــب أو س التعذي

 مــن جهــة اخــرى  يثــر المرســوم 2022-54 المتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة مخاوف مــن تكثيــف المضايقات 
القضائيــة ضــد الأشــخاص الذيــن يدينــون العنــف المؤســي. ويتضمــن هــذا المرســوم، مــن بــن أمــور 
أخــرى، الفصــل 24 الــذي يعاقــب عــى نــر الشــائعات عــى شــبكات المعلومــات والاتصــالات لانتهــاك 
ــنوات  ــس س ــدة خم ــجن لم ــب، بالس ــي أو زرع الرع ــاع الوط ــام أو الدف ــن الع ــن أو الأم ــوق الآخري حق
وغرامــة قدرهــا 50 ألــف دينــار تونــي. تُعــرّض شرعيــة هــذا الحكــم للخطــر بســبب غمــوض المفاهيــم 

الــي يحتــوي عليهــا. وتــزداد خطــورة هــذا الفصــل أهميــة لأن العقوبــات المنصــوص عليهــا ثقيلــة. 

ــة خطــورة مثــل هــذا  ــزداد أهمي ــه. وت ــواردة فــي هــذا الحكــم بمشروعيت ــم ال ويــر غمــوض المفاهي
ــة. ــا ثقيل ــوص عليه ــات المنص ــل لأن العقوب الفص

تنقيــح الفصــول 116 و 125  و  128 و 315 مــن المجلــة 
الجنائيــة  والفصــل 24 مــن المرســوم 2022-54 مــن أجــل 
تحديــد أنــه لا يجــوز اســتخدام هــذه الفصــول لمعاقبــة 
معارضــة القــرارات الإداريــة التعســفية الــي تنتهــك 
الحقــوق والحريــات الأساســية وشــجب انتهــاكات هــذه  
ــر  ــة، ع ــي الدول ــل موظف ــن قب ــات م ــوق  والحري الحق

ــة. ــوء المعامل ــب وس التعذي

الــتوصـية:



العقبة رقم

عدم جدّية الأبحاث في جرائم ال 
التعذيب وسوء المعاملة

ــا   ــة فورم ــاث العدليّ ــح الأبح ــع الاذن بفت ــي،  يق ــون التون ــب وللقان ــة التعذي ــة مناهض ــا لاتفاقي وفق
وجــدت شــكوك أو ادعــاءات حــول ارتــكاب أعمــال تعذيــب أو ســوء معاملــة تــم التصريــح بهــا بمناســبة 

جلســة اســتماع او تــم تضمينهــا صلــب شــكاية جزائيــة

ووفقــا للمعايــر الدوليــة ، يجــب أن يكــون هــذا التحقيــق القضائــي، مســتقلا ونزيهــا وشــاملا وسريعــا، 
ــاء  ــليمهم للقض ــا،  وتس ــؤولين عنه ــد المس ــا، وتحدي ــع وتوضيحه ــات الوقائ ــن إثب ــن م ــب أن يمكّ ويج
ــتحقة. ا  ــات المس ــى التعويض ــول ع ــن الحص ــا م ــن الضحاي ــبة عليهم،وتمك ــة المناس ــليط العقوب لتس
ــة، شريطــة ألا تكــون هــذه الأخــرة متورطــة  ويمكــن للتحقيــق القضائــي الاســتعانة بالشرطــة العدلي
ــة. وتشــمل أعمــال التحقيــق المعنيــة جلســات الاســتماع )للضحيــة  أو تظهــر تحــزا واضحــا فــي القضي
والمدعــى عليهــم والشــهود(، وطلبــات الاطــاع عــى الوثائــق الرســمية )الســجلات، والمحــاضر، 
وبطاقــات الجلــب، ومــا إلى ذلــك(، وعمليــات التحقــق مــن المخالفــات، والمواجهــات، فضــا عــن 
ــاضي  ــه الق ــق، يوج ــة التحقي ــي(. وفــي نهاي ــي أو النف ــي البدن ــب الشرع ــتية، والط ــارات )الباليس الاختب
الاتهــام إلى كل مــن مرتكــي التعذيــب أو العنــف والمشــاركين فيهمــا، وهــم: الأعــوان الذيــن مارســوا 
العنــف؛ والأعــوان و غيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن حــروا واقعــة ولــم يقومــوا بــأي عمــل لحمايــة 
الضحيــة،  أو الأعــوان الذيــن أمــروا بالعنــف؛ والأعــوان الذيــن تســلموا الضحيــة بعــد واقعــة العنفولــم 
ــار  ــوا آث ــن عاين ــاء الذي ــة؛ والأطب ــة اللازم ــوا الرعاي ــم يقدم ــع و/أو ل ــة بالوقائ ــة العمومي ــوا النياب يبلغ
ــوا  ــم اذن ــف ث ــا للعن ــا بتعرضه ــن طرفه ــم م ــم ابلاغه ــا أو ت ــاء ايقافه ــة أثن ــد الضحي ــى جس ــف ع العن

ــع... ــة بالوقائ ــة العمومي ــاغ النياب ــاف دون إب ــكان الإيق ــا لم بارجعه

ــة والــروف الملائمــة لانطــاق الأبحــاث  ــة مســؤولة عــى توفــر كل الوســائل الممكن ــر الدول وتعت
ــة القاســية ،أو اللاإنســانية أو  والتحقيــق فــي جرائــم التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوب

المهينــة

ــون  ــق لا يتوان ــاة التحقي ــة وقض ــن أن وكلاء الجمهوري ــس نتب ــة فــي تون ــع العدال ــودة الى واق بالع
عــى تضمــن الادعــاءات المتعلقــة بالتعذيــب صلــب محــاضر الاســتماع لكــن دون الاذن باجــراء الأبحــاث 
اللازمــة. وحــى فــي حالــة الاذن باجــراء بحــث، فانــه يعهــد لظابطــة عدليــة عــادة مــا تكــون غــر محايــدة. 
ــة وعــادة مــا تكــون ســطحية اذ  ــة وغــر مقبول ــة طويل ــدوم لفــرة زمني الامــر الــذي يجعــل الأبحــاث ت
ــع ودون التقــي مــن وجــود  يقــع الاكتفــاء بتلقــي اقــوال الشــاكي دون التثبــت والبحــث فــي الوقائ
ــراء  ــهود واج ــماع الش ــة فــي س ــدم الجديّ ــة الى ع ــذا إضاف ــه. ه ــن عدم ــاك م ــاركين فــي الانته مش
المكافحــات وغيــاب البحــث فــي دوافــع وأســباب الانتهــاك. فــي صــورة وجــود شــهادة طبيــة أوليــة يقــع 
اضافتهــا للمحــر دون اخــذ محتواهــا بعــن الاعتبــار. كمــا أن الاذن قضائيــا بإجــراء اختبــار طــي عــادة 
مــا يجــرا بعــد فــوات الأوان واختفــاء آثــار العنــف مــن جســد الضحيّــة إضافــة الى كونــه نــادرا مــا يعتــر 

الآلام النفســية وآثارهــا.     



ــة فــي  ــرى متمثل ــلبية اخ ــل س ــر عوام ــن أن نذك ــث، يمك ــال البح ــة باعم ــات المتعلق ــة الى الهان اضاف
ضعــف التعــاون بــن القضــاء اجهــزة الدولــة. عــى ســبيل المثــال، الطلبــات القضائيــة المتعلقــة بتحديــد 
قائمــة أعــوان الامــن المتواجديــن زمــن الواقعــة، أو الاطــاع عــى الملــف الطــي أو التســاخير المتعلقة 

بمعاينــة تســجيلات كامــرات المراقبــة ألــخ كلهــا غالبــا مــا تجابــه بعــدم التنفيــذ او المماطلــة.   

ــكلي،  ــي الهي ــال القضائ ــة قــدرة عــى مجابهــة هــذا الإخت ــة لا يملكــون فــي الحقيقي محامــو الضحي
ــف  ــا العن ــع قضاي ــل م ــة فــي التعام ــر جدّي ــوا أك ــن أن يكون ــاة والمحقق ــار القض ــم أجب ــا يمكنه ف
المؤسســاتي. ففــي هــذه الظــروف ليــس مــن الغريــب أن يقــع التسريــع بغلــق الابحــاث وحفــظ 
الشــكاية لعــدم كفايــة الأدلــة، وفــي صــورة الاذن بتحريــك الدعــوى العامــة فــإن التكييــف القانونــي 
للأفعــال المجرّمــة يكــون غــر مطابــق للوقائــع بســبب ضعــف الأدلــة أو قصــور تعريــف جريمــة التعذيــب 

ــي.       ــي التون ــون الجزائ فــي القان

كمــا تجــدر الإشــارة أن صــدور المرســوم عــدد 11 لســنة 2022 والمتعلّــق بإحــداث المجلس الأعــى المؤقت 
للقضــاء قــد زاد الوضــع تعقيــدا. فالمرســوم المذكــور بعــث مناخــا مــن الخــوف والريبــة فــي صفــوف 
القضــاة خاصــة وانــه منــح لرئيــس الجمهوريــة الحــق فــي طلــب إعفــاء كل قــاض تــراءى لــه أنــه مخــلّ 
بواجباتــه المهنيــة. هــذا النــص يمــسّ بشــكل ملمــوس باســتقلالية القضــاء ويهــدّد بالعــزل كل قــاض 

متمســك باســتقلاليته تجــاه نفــوذ الســلطة التنفيذيــة. 

ــده  ــي مســتقل وكفــؤ وتزوي ــد أذا اعتمــاد إإصلاحــات  لضمــان حــن ســر جهــاز قضائ ــات مــن الاكي ب
بالمــوارد البشريــة والماديــة والإجرائيــة لضمــان حــق ضحايــا العنــف المؤســي فــي العدالــة وجــر الــرر 

المناســب.

بإنشــاء قطــب قضائــي متخصــص  إصــدار قانونمتعلّــق  تبــي 
ــوء  ــب وس ــك التعذي ــا فــي ذل ــرة )بم ــة الخط ــم الدولي فــي الجرائ
تحقيــق  وقضــاة  نيابــة  مــع  القــري(  والاختفــاء  المعاملــة 
ــدل.  ــوزارة الع ــة ب ــة ملحق ــة متخصص ــة  عدلي ــن، وشرط متخصّص
ــون مــن هــؤلاء القضــاة والمســؤولين الخضــوع  ســيتطلب القان
الدوليــة  بالجرائــم  المتعلــق  الــدولي  القانــون  فــي  للتدريــب 
الخطــرة، بمــا فــي ذلــك التدريــب عــى بروتوكــول اســطنبول.  
ويضمــن حقهــم فــي التقــدم الوظيفــي دون الحاجــة إلى  للتنــاوب 

أو النقــل. 

ــراء  ــة لإج ــائل اللازم ــوارد والوس ــص بالم ــب المتخص ــد القط تزوي
تحقيقــات جــادة وسريعــة فــي الأفعــال المنســوبة إلى قــوات 

ــن. الأم

الـتوصـيـات:



العقبة رقم

عرقلة أعوان الشرطة للتحقيقات 
في التعذيب وسوء المعاملة 

تتمثــل إحــدى العقبــات الرئيســية الــي تحــول دون حــن ســر التحقيقــات الجزائيــة والتتبعــات القضائيــة 
المتعلقــة بالتعذيــب وســوء المعاملــة فــي الــدور  الســلبي الــذي يلعبــه بعــض أفــراد الشرطــة العدليــة، 
ــة  ــة العمومي ــد النياب ــا تعه ــا م ــة. غالب ــراءات الجنائي ــا فــي الإج ــم دورا ريادي ــون له ــرض ان يك والمف
وقضــاة التحقيــق بالبحــث فــي قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة للشرطــة العدليــة. ويطلــب مــن هؤلاء 
أيضــا ضمــان احضــار الاعــوان المتهمــن  أمــام المحكمــة وإنفــاذ الأحــكام التحضيريّــة بجلــب المتهمــن.  

قانونيــا تعتــر قــوات الامــن الضامــن لإنفــاذ القانــون، لكــن الواقــع يظهــر غــر ذلــك فــي عديــد الاحيــان.  
ــوء  ــب أو س ــق فــي التعذي ــاك  بالتحقي ــه الانته ــع في ــذي وق ــن ال ــز الأم ــوان مرك ــا أع ــوم أحيان إذيق
ــق. وعندمــا  ــزام بالنزاهــة والاســتقلالية فــي التحقي ــة خطــرة أمــام الال ــة، ممــا يشــكل عقب المعامل
يعهــد بهــا إلى مركــز شرطــة عدليــة آخــر،  فغالبــا مــا يكــون للأعــوان علاقــات مــع زملائهــم المعنيــن أو 

ــة ثــي الضحيــة عــن متابعــة شــكواها. ــة إلى محاول أن تدفعهــم  روابــط الزمال

ــذ أذون  ــدم تنفي ــن فــي ع ــاذ القوان ــن بإنف ــوان المكلف ــة الأع ــى عرقل ــة، تتج ــة المحاكم وفــي مرحل
ــأذن القضــاء   ــف.  ي ــب أو العن الإيقــاف  الصــادرة عــن المحاكــم ضــد أعــوان الأمــن المتهمــن بالتعذي
بإحضــار   المتهمــن لجلســة المحاكمــة، لكــن الشرطــة المكلفــة بتنفيــذ هــذه الأوامــر لا تمتثــل. إمــا 
أنهــا لا تســتجيب أو تدعــي أنهــا لــم تعــر عــى عنــوان المتهــم، حــى عندمــا يكــون هــذا الأخــر مســؤولا 
أمنيــا معروفــا أو موظفــا لا يــزال يبــاشر مهامــه. ونتيجــة لذلــك، يحاكــم المتهمــون ويدانــون غيابيــا ثــم 

يســتمرون فــي مزاولــة عملهــم فــي قــوات الأمــن.

إن ظاهــرة عــدم تنفيــذ بطاقــات الجلــب ظاهــرة صارخــة فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة. ولأكــر مــن أربــع 
ســنوات، تعقــد محاكمــات أمــام دوائــر متخصصــة تكــون فيهــا مقاعــد المتهمــن فارغــة جزئيــا أو كليــا. 
ويعتــر رفــض أو إغفــال  أعــوان الضابطــة العدليــة عــى تنفيــذ بطاقــة الجلــب جريمــة. ومــع ذلــك، لــم  

يتّخــذ اي إجــراء تحقيــق أو معاقبــة ضــد هــؤلاء  الاعــوان.

إبّــان المحاكمــة يتمتــع أحيانــا أعــوان الأمــن المتهمــن بنــوع مــن الامتيــاز والمتمثــل فــي الإذن 
بمحاكمتهــم فــي جلســات مغلقــة.  يقــع اللجــوء لهــذا  الإجــراء عــادة لحمايــة النظــام العــام أو الأخــاق 
العامــة، لكــن فــي قضايــا التعذيــب يعتــر هــذا الاجــراء مــن قبيــل حمايــة المتهــم مــن أنظــار المراقبــن 

والصحفيــن وعامــة الجمهــور.

إن إفــات مرتكــي التعذيــب وســوء المعاملــة مــن العدالــة هــو أحــد نتائــج هيمنــة وقــوة جهــاز الأمــن 
ــن  ــود م ــد عق ــنة 2011، وبع ــي س ــة. فف ــات الأمني ــوذ النقاب ــد نف ــع تزاي ــزّزت م ــي تع ــة، وال ــل الدول داخ
الحظــر، ســمح لقــوات الأمــن التونســية بتشــكيل نقابــات.  فمــن حيــث المبــدأ، يتمثــل دور هــذه النقابــات 

فــي الدفــاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيّــة لأعضائهــا.



ــون،  ــرم القان ــلوكا لا يح ــرت س ــا وأظه ــن مهمته ــت ع ــد انحرف ــات ق ــذه النقاب ــن ه ــد م ــر أن العدي غ
ممــا شــجع فعــا عــى الإفــات مــن العقــاب. خــال الســنوات الأخــرة، نــرت النقابــات الأمنيــة فــي 
عــدة مناســبات عــى صفحاتهــا عــى الفيســبوك دعــوات إلى الكراهيــة والوصــم والعنــف ضــد النشــطاء 
ــدم  ــرارا إلى ع ــرارا وتك ــة م ــوان الشرط ــوا أع ــا دع ــان. كم ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــيين والمدافع السياس
ــراد  ــه أف ــذي يرتكب ــف ال ــب والعن ــة بالتعذي ــات المتعلق ــات والمحاكم ــاء فــي التحقيق ــاعدة القض مس
الأجهــزة الأمنيــة. وبمجــرد بــدء محاكمــات العدالــة الانتقاليــة الأولى، ذهبــت النقابــات إلى حــد مطالبــة 

المتهمــن بالتهــرب مــن المحاكمــة. 

وفــي العــام نفســه، حــاصر أعــوان الأمــن مســلحين و مرتديــن الــزي الرســمي ، المحكمــة الابتدائيــة بــن 
عــروس، أيــن يمثــل خمســة مــن أعــوان الشرطــة المتهمــن بارتــكاب أعمــال عنــف امــام القضــاء. وبعــد 
عامــن، اقتحــم أعضــاء مــن النقابــات الأمنيــة مكتــب قــاضي تحقيــق اثنــاء مثــول أحــد زملائهــم أمامــه 
بعــد اتهامــه بالاعتــداء عــى محاميــة. وفــي شــهر أوت 2022، حــاول العديــد مــن أفــراد قــوات الأمــن فــي 
صفاقــس إيقــاف عــرض مسرحــي للمثــل لطفــي العبــدلي، بعــد اتهامــه  بــالإدلاء بتصريحــات  معاديــة 
للأمــن .  وفــي اليــوم التــالي، أشــار المتحــدث باســم نقابــة قــوات الأمــن الداخــي إلى أن قــوات الأمــن 

لــن تؤمّــن مســتقبلا عروضــا »تــيء إلى الــذوق العــام«.

ــم  ــى الرغ ــات ع ــذه النقاب ــي له ــلوك الإجرام ــى الس ــة ع ــر للمعاقب ــة أي تداب ــذ وزارة الداخلي ــم تتخ ل
مــن الإدانــات العديــدة مــن المجتمــع المدنــي. ولا شــك أن هــذا التســاهل يســهم فــي دعــم ظاهــرة  

ــاب. ــن العق ــات م الإف

الـتوصـيـات:
ــب  ــة بالتعذي ــات المتعلق ــة فــي التحقيق ــة متخصص ــة عدلي ــاز شرط ــث جه بع

ــدل؛ ــوزارة الع ــق ب ــة، تلح ــوء المعامل وس

تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجنائيــة والمجلــة الجزائيــة لتنظيــم إجــراءات وآجــال 
تنفيــذ بطاقــات الجلــب بشــكل أكــر صرامــة، والتنصيــص بشــكل صريــح عــى 

عقوبــات للمســؤولين الذيــن يســهون عــى تنفيذهــا؛

تنقيــح القانــون عـــدد 82-70 المــؤرخ فــي 6 أوت 1982 المتعلــق بالنظــام 
الأســاسي لقــوات الأمــن الداخــي مــن أجــل:

• �تنظيــم صلاحيــات ومجــالات تدخــل النقابــات بشــكل أفضــل والتذكــر 
بإمكانيــة  تحميــل المســؤولية الجزائيــة للنقابــات وقادتهــا فــي حالــة 

)11 ارتــكاب جريمــة )الفصــل 

• �إلغاء اجراء عقد المحاكمات المغلقة لرجال الأمن )الفصل 22(

• �النــص عــى الايقــاف التلقائي الفــوري لأي مســؤول يحاكم بتهمــة التعذيب 
أو العنــف وفصلــه عــن عملــه في حالــة إدانتــه النهائية )الفصــل 54(



العقبة رقم

ضعف حجيّة وثائق الطب الشرعي 
في جرائم التعذيب وسوء المعاملة
يــر الطــب الشرعــي مــن أهــم وســائل الاثبــات فــي جرائــم التعذيــب وســوء  تعتــر الشــهادات الطبيــة وتقار
ــا  ــات علاقته ــب اثب ــة او صع ــار الجريم ــت آث ــا ألا واختف ــد اجراءه ــال أم ــت أو ط ــا غاب ــة. فكلم المعامل
بالوقائــع والادعــاءات. وحســب بروتوكــول اســطنبول وهو« دليــل التحقيــق والتوثيق الفعّالــن للتعذيب 
وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة« للأمــم المتحــدّة، فــان 
الاختبــار الطــي المــأذون بــه يجــب أن يكــون متاحــا للضحيّــة، سريــا، شــاملا ومنجــزا بالسرعــة المطلوبــة. 

مــا يمكــن ملاحظتــه عمليــا أن هــذه المعايــر غــر متوفــرّة فــي الواقــع التونــي. اذ يقــع تحريــر الشــهادة 
الطبيّــة الأوليّــة بطريقــة متسّرعــة مــن طــرف طبيــب اســتعجالي مبــاشر فــي مستشــفى عمومــي وفــي 
ظــروف عمــل غــر ملائمــة. وفــي صــورة مــا إذا كانــت الضحيــة فــي حالــة إيقــاف يتــم تحريرهــا مــن نفــس 
الطبيــب وفــي نفــس الظــروف وغالبــا بحضــور أعــوان الأمــن المرافقــن فــي خــرق صــارخ لمقتضيــات الأمــر 
عـــدد 1155 لسنـــة 1993 مــؤرخ فــي 17 مــاي 1993 المتعلــق بمجـــلة واجبــات الطبيــب وهو وضــع لا يترك للضحية 
الحريــة والمجــال لإبــاغ الطبيــب بالانتهــاكات الــي تعرّضــت لهــا. فالوثائــق الطبيّــة الاوليّــة وعــى أهميتهــا 
يقــع تحريرهــا مــن طــرف أطبــاء غــر مختصــن فــي الطــب الشرعــي ولا تســمح لهــم ظــروف العمــل فــي 
المستشــفى بإجــراء فحــوص معمّقــة وشــاملة وفــي نهايــة الامــر تغــادر الضحيــة الكشــف الطــيّ ومعهــا 
شــهادة أوليّــة تحتــوي عــى عــدد أيــام الراحــة المســتوجبة مــع معاينــة ســطحيّة لآثــار العنــف دون التنصيص 

عــى أســبابها وظــروف حصولهــا وعلاقتهــا بادعــاءات الضحيــة. 

فــي صــورة الأذن بالإيقــاف التحفظــي يصبــح مــن الواجــب اخضــاع الضحيّــة للفحــص الطــيّ عنــد الدخول 
للســجن. بيــد أنــه وعــى أرض الواقــع لا يتــم إجــراء الفحــص المذكــور بصــورة آليــة وفــي غالــب الحــالات 
يقــع اجــراءه مــن طــرف ممٍــرّض غــر مؤهــل لاســتنتاج آثــار الإعتــداء هــذا فضــا عــى حرمــان الموقوف 
مــن الاطــاع عــى ملفــه الطــي الــذي يبقــى بحــوزة أدارة الســجن ويصعــب الاطــاع عليــه حــى مــن 
ــن  ــى تتمكّ ــي ح ــد إذن قضائ ــي بع ــار ط ــراء اختب ــار اج ــة إذا انتظ ــى الضحيّ ــة. ع ــلط القضائي ــرف الس ط
ــار يجــرى للأســف فــي وقــت متأخــر جــدا، فطــول  مــن الخضــوع لفحوصــات معمّقــة، لكــن هــذا الاختب
يّــة الاختبــار كفيــل بمحــو أهــم آثــار التعذيــب  المــدّة الفاصلــة بــن صــدور الأذن القضائــي وإنجــاز مأمور
مــن جهــة وبصعوبــة اثبــات العلاقــة بــن الآثــار المتبقيّــة وواقعــة الانتهــاك علمــا وأن الشــهادة الطبيّــة 

الأوليــة تبقــى قــاصرة كمــا تــم ذكــره أعــاه عــى توفــر المعطيــات الحاســمة.     

رغــم جــودة تكوينهــم، يبقــى عــدد أخصائــي الطــب الشرعــي محــدود كمــا يكــون محتــوى تقاريرهــم 
يّــة الاختبــار ممــا يمنعهــم مــن التوسّــع والاجتهــاد. هــذا مــع  ملــزم ومحــدّد بمــا جــاء فــي نــصّ مأمور
الإشــارة أن الفحوصــات الســيكولوجيّة المتعلٌقــة بالتعذيــب تــكاد تكــون غائبــة تمامــا علمــا وأن آلامهــا 
ــول  ــب بروتوك ــد. حس ــدى البعي ــى الم ــة ع ــديّة خاص ــة الآلام الجس ــوق أهمي ــل تف ــل، ب ــا لا تق وآثاره
ــار الجســدية  ــة عــن غيرهــا مــن الآث ــار الســيكولوجيّة لا يجــب ان يقــل أهمي إســطنبول فــأن توثيــق الآث

خاصّــة اذا مــا كانــت الوســائل المعتمــدة فــي التعذيــب ذات طابــع نفــي ومعنــوي.



الـتوصـيـات:
اصــدار قانــون متعلــق بإحــداث وحــدة طــب شرعــي تتكــوّن مــن أطبــاء 
ــذه  ــون ه ــفى. ك ــل كل مستش ــي داخ ــب الشرع ــي الط ــتعجالي وأخصائ اس
بمــن فيهــم ضحايــا  العنــف،  الوحــدة مدربــة ومختصــة بفحــص ضحايــا 
التعذيــب وســوء المعاملــة، وإعــداد  تقاريــر طبيّــة تســتجيب لمواصفــات 
ــول  ــواردة ببروتوك ــر ال ــا للمعاي ــاد طبق ــاءة والحي ــودة، الكف ــة، الج السرع

إســطنبول. 

تمكــن الوحــدة الطبيّــة المذكــورة مــن الوســائل الكفيلــة بحــن أداء 
وظيفتهــا مــع تمكــن ضحايــا العنــف مــن الاطــاع والحصــول عــى ملفاتهــم 

ــي.   ــى أذن قضائ ــبق ع ــول  المس ــالي ودون الحص ــل م ــة دون مقاب الطبي

ــجون،  ــاء الس ــن أطب ــدد كاف م ــف ع ــمل توظي ــجون ليش ــب الس ــاح ط إص
وإلحاقهــم بــوزارة الصحــة، وتدريبهــم عــى توثيــق التعذيــب والمعاملــة 

ــطنبول.   ــول اس ــوء بروتوك ــى ض ــيئة ع الس

تنقيــح القانــون رقــم 2001-52 المتعلــق بتنظيــم الســجون وذلــك بالتنصيــص 
عــى اجباريــة الخضــوع للفحــص الطــي كلمــا تمــت معاينــة آثــار عنــف عــى 
الشــخص أو ادعــاءات بالتعــرّض لاعتــداء عنــد دخوله للســجن او أثنــاء اقامته 
بــه. ويتعهــد طبيــب الســجن بإجــراء اختبــار طــب شرعــي ويــدلي بنســخة منــه 
لقــاضي تنفيــذ العقوبــات مــع تمكــن الســجين مــن الحــق فــي التمكــن مــن 

ملفــه الطــي. 



العقبة رقم

انعدام الشفافية في الابحاث 
والعقوبات المسلطة من التفقدية 

المركزية لمصالح وزارة الداخلية 

تــم إنشــاء التفقديــة المركزيــة لمصالــح وزارة الداخليــة بموجــب الأمــر الحكومــي عــــدد 2017-737 المــؤرخ 
فــي 9 جــوان 2017 المنقّــح للأمــر عــــدد 91-543 المــؤرخ فــي 1 أفريــل 1991، المتعلــق بتنظيــم وزارة الداخليــة. 
يــر الداخليــة ويعــن أعضاؤهــا مــن قبــل هــذا الأخــر،  وهــذه المصلحــة، الــي تخضــع مبــاشرة لســلطة وز
مســؤولة بصفــة خاصــة عــن التحقيــق فــي الشــكاوى أو الطلبــات أو المطالــب الــي تتلقاهــا مــن الوزارة 
بشــأن مواضيــع تتعلــق بالفســاد أو تجــاوز الســلطة أو الانتهــاكات الجســيمة المنســوبة إلى الأعــوان أو 

الهيــاكل التابعــة لنفــس الــوزارة. 

ــد  ــة والتفق ــام المراقب ــج مه ــن نتائ ــر ع ي ــداد تقار ــن إع ــؤولة ع ــة مس ــى أن التفقدي ــر ع ــص الأم وين
والتحقيــق، إعــداد التوصيــات وعنــد الاقتضــاء الأذن بإجــراء التتبعــات الاداريــة والعدليــة اللازمــة. ولإنجــاز 
ــرّ المهــي. أبحــاث  ــة الاســتظهار بال ــات واســعة تتجــاوز حــى عقب ــة بصلاحي ــع التفقدي مهامهــا تتمت
التفقديــة يمكــن أن تتزامــن مــع الأبحــاث الجزائيــة إذا مــا تعلــق الأمــر بجرائــم التعذيــب او اي نــوع مــن 

ــن.  ــوان الأم ــوبة لأع ــرة المنس ــاكات الخط الانته

يّــة امــا لــدى مكونــات المجتمــع المدنــي وضحايــا العنــف  لقــد بعــث احــداث التفقديّــة المركز
المؤسســاتي الذيــن رأوا فيهــا فرصــة لتجــاوز بــطء العدالــة الجزائيــة والعقبــات الــي تحــول دون الولــوج 

للمعلومــة.

ــراءات  ــرّ الإج ــا لا يف ــم له ــر المنظّ ــة والأم ــفافيّة اللازم ــة للش ــل التفقديّ ــد عم ــة، يفتق فــي الحقيق
المتّبعــة مــن هــذا الجهــاز. لا توجــد أي معلومــة حــول مــآل الأبحــاث المجــراة والمواجهــة بــن الاعــوان 
ــواء  ــرة س ــر متوف ــات غ ــة. الإحصاءي ــة النتيج ــة ومجهول ــر آليّ ــا غ ــاك والضحاي ــم الانته ــوب له المنس
تعلــق الأمــر بعــدد الأبحــاث أو بالقــرارات المتخــذة فــي شــأنها. فــي بعــض الأحيــان تــرد أخبــار هــي أقــرب 
للشــائعات عــن قــرارات نقلــة توصــف عــى أنهــا تأديبيــة لبعــض الأعــوان فــي غيــاب لأي وثيقــة رســمية 
تأكدهــا. قــد تصــدر التفقديّــة فــي بعــض الأحيــان بعــض بيانــات أو تقــوم بزيــارات لكنهــا تبقــى نــادرة ولا 

تفــي بالغــرض وتأكــد افتقادهــا لإجــراءات العمــل الممنهجــة.



ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــم المواطنــن بحقيقــة ال ــة يحــول دون عل أن انعــدام الشــفافيّة فــي عمــل التفقديّ
ويمنعــه مــن تقييــم آداءهــا خاصــة فــي مــا يتعلــق بانتهــاكات مثــل التعذيــب والعنــف المؤسســاتي 
ــن  ــات م ــج الإف ــة فــي نه ــاس بالمواصل ــيخ الإحس ــر فــي ترس ــة الام ــم فــي نهاي ــذا التعتي ــاهم ه ويس

ــاب.  العق

تنقيــح الامــر المنظّــم للتفقديــة المركزيــة لمصالــح 
وزارة الداخليــة وذلــك بالتنصيــص عــى اجباريّــة نــر 
الــواردة  تقريــر دوري يحتــوي عــى عــدد  الشــكايات 
وتصنيفهــا، عــدد الأبحــاث المجــراة والقــرارات المتخــذة 

ــأنها.  فــي ش

الــتوصـية:



العقبة رقم

المبالغة في آجال التقاضي 

تشــرط كل مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ــاكات  ــن الانته ــره م ــب وغ ــرّض لتعذي ــاء التع ــالات ادع ــه فــي ح ــس، أن ــا تون ــت عليهم ــن صادق اللذي
الجســيمة لحقــوق الإنســان، تفتــح الســلطات المختصــة تحقيقــا عــى الفــور وتجريــه عــى وجــه السرعــة، 

فــي غضــون فــرة زمنيــة معقولــة.

ــق، إلا عندمــا يكــون  ــة ل للأبحــاث والتحقي ــة التونســية الآجــال الزمني ــة الاجــراءات الجزائي لا تنظــم مجل
المتهــم رهــن الايقــاف التحفظــي وهــو أمــر مســتبعد إذا مــا كنّــا أمــام حالــة عنــف بوليــي. القانــون 
لا يحــدد كذلــك مــدة المحاكمــة والنتيجــة لا يمكــن أن تكــون ســوى الآجــال المبالــغ فيهــا للإجــراءات.

يّــة دون إجابــة. وحــى فــي  بعــض الشــكايات ضــدّ التعذيــب تبقــى عــى رفــوف مكاتــب وكالــة الجمهور
ــخ أول اســتماع  ــداع الشــكاية وتاري ــخ اي ــا مــا تمــرّ فــرة طويلــة بــن تاري صــورة الاذن بفتــح بحــث فغالب
ــع  ــت والتسري ــب الب ــة طل ــة امكانيّ ــون للضحي ــة دون أن يك ــاث الاولي ــد الابح ــول أم ــن ط ــا ع ــذا فض ه
أو طلــب الاحالــة عــى قــاضي التحقيــق. أعمــال التحقيــق مــن جهتهــا تعانــي مــن طــول الآجــال، عــدّة 
ــة طلــب  ــا ايضــا تحــرم الضحيــة القائمــة بالحــق الشــخصي مــن أمكانيّ ســنوات فــي بعــض الاحيــان، هن

التسريــع وختــم البحــث.         

ــل  ــق فيهــا، ب ــا أو تعــدّد أعمــال التحقي ــدات القضاي ان الآجــال المبالغــة فيهــا لا يمكــن تبريرهــا بتعقي
هــي نتيجــة العديــد مــن العوامــل. منهــا مــا يتعلــق بعــبء وحجــم المهــام المنوطــة بممثــي النيابــة 
ــض  ــا. فبع ــب وخصوصيته ــا التعذي ــية قضاي ــق بحساس ــا يتعل ــا م ــق ومنه ــاة التحقي ــة وبقض العمومي
القضــاة وممثــي النيابــة يخشــون التعــرض للضغوطــات أو لأعمــال انتقاميّــة مــن طــرف أعــوان الامــن 
ــن باقــي الادارات  ــاون م ــاب التع ــا لغي ــود أيض ــرط يع ــر المف ــم أن التأخ ــم. ث ــن زملائه ــن أو م المورط

ــب.  ــم التعذي ــق الامــر بجرائ ــة مــع القضــاء خاصــة إذا تعلّ وأجهــزة الدول



فــي صــورة نــر القضيّــة أمــام القضــاء المجلــي، تجابــه الضحيّــة تأخــرا وآجــالا مطوّلــة اخــرى. تتتــى 
طلبــات التأخــر وتتعــدّد الجلســات مــع فــرات فاصلــة تصــل الى الاشــهر. إذا أضفنــا لذلــك التعطيــل الناتــج 
ــاب المتعمــد للأعــوان المتهمــن عــن الجلســات نصــل لاســتنتاج مفــاده ان  ــر القضــاة والغي عــن تغي

الامــر يمكــن اعتبــاره نكــران العدالــة.

اشــكال الآجــال المطوّلــة أو نكــران العدالــة يتجــى أكــر فــي مســار العدالــة الانتقاليــة فبعــد انطــاق 
أول جلســاتها فــي مــاي ســنة 2018 لــم يصــدر الى اليــوم اي حكــم فــي مجمــل القضايــا المنشــورة.

ــة  ــاث الاولي ــال الابح ــد آج ــة لتحدي ــراءات الجزائي ــة الاج ــح مجل تنقي
ــي  ــق القضائ والتحقي

ــة  ــدة الزمني ــدأ الوح ــاء مب ــة لإرس ــراءات الجزائي ــة الاج ــح مجل تنقي
ــة.  للمحاكم

الماديّــة  المــوارد  مــن  القضائيــة  الهيئــات  مختلــف  تمكــن 
والبشريــة اللازمــة حــى تتمكــن مــن اداء مهامهــا فــي آجــال 

معقولــة. 

الـتوصـيـات:



العقبة رقم

غياب جبر ضرر المناسب للضحايا 
تنــص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى حــق كل ضحيــة مــن ضحايــا التعذيــب أو ســوء المعاملــة »... فــي 
تعويــض عــادل ومناســب بمــا فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه عــى أكمــل وجــه ممكــن...«، ويشــمل 

التعويــض كذلــك ورثــة الضحيــة عنــد وفاتهــا.

يجــب ان يكــون التعويــض مناســبا وفعليــا وشــاملا وسريــع التنفيــذ، كمــا يجــب ان يكــون ملائمــا 
لوضعيــة الضحيــة ومتناســبا مــع خطــورة الانتهــاك مــع التاكيــد عــى اســتقلاليته عــن مــآل الأبحــاث أو 

ــاة.   ــة الجن ــى هويّ ــرّف ع ــة أو التع ــة الجاري ــراءات الجزائي الاج

ــى رد  ــوي ع ــمولية لينط ــاه الش ــاوزه فــي اتج ــل يتج ــادي، ب ــرر الم ــر ال ــى ج ــض ع ــر التعوي لا يقت
الحقــوق والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات بعــدم تكــرار الانتهــاكات. 

رد الحقوق يكون باعادة الضحية قدر الامكان للوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الانتهاك.

التعويــض النقــدي بطبيعتــه يجب أن يشـــمل الـــرر المادي والمعنـــوي والنفســـي والنقــص في الدخل 
الحاصــل والممكــن حصولــه بســبب الــرر والتكفّــل بمصاريــف العــاج والتقــاضي. 

إعــادة التأهيــل يهــدف لتمكــن الشــخص المعــي مــن بلــوغ أقــى قــدر ممكــن مــن الاعتمــاد عــى 
ــة.  ــة، والمهني ــة، والنفســية، والاجتماعي ــه البدني ــذات وأداء العمــل باســرجاع امكانيات ال

ويقــرن مفهــوم الترضيــة بالحــق فــي معرفــة الحقيقــة ومعاقبــة الجنــاة وتقديــم اعتــذارات علنيــة، بمــا 
فــي ذلــك الاعــراف بالوقائــع وحفــظ ذكــرى الضحايــا. 

أخــرا وبالنســبة لضمــان عــدم التكــرار فهــو يتمثــل فــي اتخــاذ تدابــر لمنــع تكــرار جريمــة التعذيــب وغيرهــا 
مــن الانتهــاكات فــي المســتقبل. وتنطــوي عــى إصــاح تشريعــي مثــل اعتمــاد التجريــم الملائــم لأفعال 

التعذيــب وضمــان اســتقلالية القضــاء وحمايــة مدافعــي حقوق الانســان. 

ــن  ــل 11 م ــا فــي الفص ــص عليه ــع التنصي ــب وق ــا التعذي ــر ضرر ضحاي ــق بج ــر المتعل ــذه المعاي كل ه
القانــون عــدد 53-2013 المتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة، بيــد أنــه وللأســف يفتقــد الي حــن اللحظــة للتطبيــق 

الفعــي. 

ــا  ــرر الفــردي والجماعــي لضحاي ــط برنامــج شــامل لجــر ال ــة الحقيقــة والكرامــة لظب ــم تكليــف هيئ ت
الانتهــاكات الواقعــة فــي تونــس منــذ الاســتقلال واتخــذت فعلــت هــذه الهيئــة جملــة مــن القــرارات 
ــا النظــام  لفائــدة مــا يناهــز 30000 ضحيــة. كمــا اقترحــت ســنة 2014 بعــث صنــدوق لإعــادة تأهيــل ضحاي
ــورة.  ــد العــاشر للث ــوري وتلقــى اســم »صنــدوق الكرامــة« وأحــدث بعــد ســنوات بمناســبة العي الدكتات

ــاب الإرادة السياســية. نفــس  ــذ بســبب غي ــة الحقيقــة والكرامــة دون تنفي يجــد التذكــر أن قــرارات هيئ
الأمــر يتعلّــق بتوصيــات الهيئــة والمتعلقــة بالتعويضــات الجماعيــة الخاصّــة بالجهــات المهمشــة واللــي 

بقيــت حــرا عــى ورق.



ــوب  ــد المنس ــة ض ــة الانتقالي ــة فــي العدال ــر المختص ــن الدوائ ــم ع ــدر أي حك ــم يص ــرى ل ــة أخ ــن جه م
إليهــم الانتهــاكات منــذ احــداث هــذه الدوائــر ســنة 2018. ولــم تقــدّم الســلطات التونســية وعــى رأســها 

ــوري.  ــا النظــام الدكتات ــذار رســمي مــن ضحاي ــة أي اعت رئيــس الجمهوري

فيمــا يتعلــق بضمانــات عــدم التكــرار فقــد قدمــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة مجموعــة مــن التوصيــات 
فــي تقريرهــا النهائــي متعلقــة بتنقيــح الإطــار التشريعــي بشــكل يجعلــه متطابقــا مــع المعايــر الدوليــة 
وضامنــا للحقــوق والحريــات الفرديــة. هــذه الإصلاحــات الــي مــن شــأنها أن تــرّع بإرســاء دولــة القانون 
وتضمــن تتبعــات جديــة ضــدّ مرتكــي الانتهــاكات لــم تــر النــور بعــد، بــل بالعكــس فالترســانة القانونيــة 
التونســية شــهدت اصــدار نصوصــا تــرب أســس دولــة القانــون عتى غــرار المـرســــوم عــدد 35 لســنة 2022 
الــذي ينســف اســتقلالية القضــاء والمرســوم عــدد 54 لســنة 2022 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة 

بأنظمــة المعلومــات والاتصــال والــذي يتضمــن تنصيصــات تهــدد بشــكل صريــح حريــة التعبــر. 

بقطــع النظــر عــن منظومــة العدالــة الانتقاليــة فــان التعويضــات الممنوحــة للضحايــا فــي بعــض القضايا 
الــي تــم البــتّ فيهــا رغــم العقبــات المذكــورة آنفــا، تبقــى هزيلــة ومنقوصــة. فعــاوة عــى العقوبــات 
ــد مــن  ــة. ففــي العدي المخففــة والمســلّطة عــى مرتكــي الانتهــاكات، تظــل التعويضــات شــبه غائب
ــة  ــى للضحي ــض ولا يبق ــة فــي التعوي ــاوى المدني ــض الدع ــة لرف ــر الجزائي ــاة الدوائ ــه قض ــا يتوج القضاي
ســوى القيــام بدعــوى أخــرى أمــام المحكمــة الإداريــة ومجابهــة إجــراءات طويلــة ومعقــدة أمــا فــي 
تحميــل الإدارة مســؤولية الانتهــاكات وتعمــر ذمتهــا لجــر الأضرار الحاصلــة. ويترتّــب عــن هــذا الوضــع 
أضرار جســيمة أخــرى تلحــق الضحايــا المنتمــن لفئــات اجتماعيــة واقتصاديــة ضعيفــة الدخــل كمــا هــو 

الحــال فــي غالــب الأحيــان أو تلــك الــي تعانــي مــن إعاقــة بدنيــة ناجمــة عــن العنــف المســلط عليهــا.

اســتئناف عمليــة صياغــة واعتمــاد خطــة وبرامــج لتنفيــذ توصيــات 
الانتهــاكات  تكــرار  عــدم  لضمــان  والكرامــة  الحقيقــة  هيئــة 
الجســيمة لحقــوق الإنســان، وفقــا للفصــل 70 مــن القانــون 

.53-2013

ضحايــا  كل  تمكــن  الكرامــة  لصنــدوق  يعهــد  قانــون  اصــدار 
التعذيــب او العنــف المرتكــب مــن أعــوان الدولــة مــن التعويضــات 
ــع  ــدلي أو الاداري م ــاء الع ــام القض ــا ام ــب به ــة والمطال اللازم

ــدوق.  ــذا الصن ــل ه ــات تموي ــرق و آلي ــط ط ضب

الـتوصـيـات:



ــدا إدارة  ــب فــي شــكر مانحيهــا وتحدي ــة لمناهضــة التعذي ترغــب المنظمــة العالمي
للديمقراطيّــة  المتّحــدة  الولايــات  ومكتــب  الســويسرية  بالكنفيدراليــة  التنميــة 

ــب. ــا التعذي ــات لضحاي ــدة للتبرع ــم المتح ــدوق الأم ــان وصن ــوق الإنس وحق

 وتنــوّه المنظمــة أن مضمــون هــذا الدليــل يلزمهــا وتتحمــل مســؤوليته بمفردهــا 
ولا يمكــن أن يعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال وجهــة نظــر المِؤسســات الداعمــة. 

ترخّــص المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بالنســخ المجانــي لمقتطفــات مــن 
ــوي عــى  ــذي يحت ــل شرط ذكــر المصــدر وإرســال نســخة مــن العمــل ال هــذا الدلي

المقتطــف للمقــر الرئيــي للمنظمــة.

LMDK Agency : تصميم وكالة  









10 OBSTACLES A LA JUSTICE 
ET COMMENT LES SURMONTER

Guide des réformes législatives à mener
pour lutter contre l’impunité



Introduction
Le phénomène tortionnaire et l’impunité qui la recouvre sont parmi les principaux éléments 
déclencheurs de la révolution tunisienne en décembre 2010. D’un sujet tabou, la torture est vite 
devenue un centre d’intérêt majeur pour la société civile tunisienne ainsi que pour les autorités 
politiques. Pourtant, douze ans après, le bilan de la lutte contre la torture est mitigé. La chape 
d’impunité s’est certes fissurée mais elle demeure très prégnante. La violence institutionnelle 
est toujours là et l’on assiste même à une recrudescence de plusieurs formes de violences 
institutionnalisées, c’est-à-dire commises vraisemblablement avec le consentement expresse 
ou tacite de l’appareil d’État. Les forces sécuritaires resserrent les rangs autour de leur esprit 
corporatiste. Face aux dénonciations des victimes de violence, les agents se protègent et 
contre-attaquent. Le harcèlement policier et judiciaire contre les victimes de torture et mauvais 
traitements et ceux qui les soutiennent conduit progressivement à une nouvelle invisibilisation 
du phénomène tortionnaire. Des politiques publiques ont été initiées pour tenter de prévenir 
la violence d’État et faciliter l’accès des victimes à la justice. Mais les réformes récentes tendent 
davantage à réduire les témoins de la violence d’État au silence qu’à éradiquer la violence.



L’évolution du processus de justice transitionnelle est un marqueur de ce retour en arrière. Il devait 
solder les décennies de dictature en rendant justice à des milliers de victimes de violations graves des 
droits humains. Ce faisant, la justice transitionnelle devait témoigner de la volonté et de la capacité 
de l’État tunisien à s’engager sur la voie de l’établissement d’un l’État de droit et d’une transition 
démocratique. Les espoirs de justice et de réparation des victimes tardent à se concrétiser. Force est 
de constater aujourd’hui que le processus est en grand péril.
 
L’un des nœuds du problème réside dans la toute-puissance de l’appareil sécuritaire au sein du 
pouvoir exécutif. Face à cette situation, le pouvoir judiciaire, relégué à un rang secondaire, ne peut 
jouer son rôle de garde-fou. Son indépendance a été considérablement sapée par les récentes 
réformes du Conseil supérieur de la magistrature et le limogeage de 57 magistrats par le président 
de la République. La séparation des pouvoirs s’en est trouvé fragilisée et ce sont, in fine, les victimes 
des politiques et attaques liberticides qui en font les frais.
 
Lors de sa session de novembre 2022, le Comité contre la torture a adopté une liste de questions 
adressées aux autorités tunisiennes en amont du prochain examen de la Tunisie par le Comité. Cette 
liste de questions interpelle l’État sur les mesures adoptées depuis le dernier examen en 2016 à 
l’issue duquel le Comité avait pointé du doigt des obstacles majeurs à l’accès des victimes à la justice.

Il reste peu de temps aux autorités tunisiennes pour mener des réformes profondes afin de lever ces 
obstacles avant son prochain examen par le Comité.

L’Organisation mondiale contre la torture propose un guide des réformes législatives à mener pour 
lutter contre l’impunité et conformer le droit tunisien aux engagements internationaux du pays.

Ces réformes nécessitent au préalable un rééquilibrage des pouvoirs avec l’institution d’un pouvoir 
législatif fort, élu démocratiquement et représentatif du peuple tunisien. Elles impliquent que soit au 
préalable restitué au pouvoir judiciaire son rôle de garant de l’état de droit et que l’appareil sécuritaire 
joue son rôle de fonction au service des pouvoirs exécutifs et judiciaires et non l’inverse. 

La réforme du cadre législatif n’est en outre qu’une première étape et ne saurait suffire à éradiquer 
l’impunité. Les magistrats, les agents de police judiciaire, les membres de l’administration pénitentiaire, 
les médecins, les avocats et les victimes elles-mêmes ont tous leur pierre à apporter à l’édifice de la 
justice. Toutefois, des réformes législatives profondes sont attendues et nécessaires pour donner 
à tous ces acteurs un cadre et des moyens d’action et leur envoyer le signal que l’éradication de la 
torture et de l’impunité est à nouveau une priorité politique.





L’inadéquation de la définition 
nationale de la torture 
par rapport aux standards 
internationaux 

Malgré le grand nombre de plaintes pour torture déposées chaque année dans tout le pays, une 
seule condamnation pour torture a été prononcée, le 25 mars 2011, à l’encontre de quatre agents de 
l’État, dans une affaire remontant à l’année 2004. Les policiers n’avaient d’ailleurs écopé que de deux 
ans d’emprisonnement avec sursis, une peine ne reflétant pas la gravité du crime. 

L’absence de condamnation depuis lors est en grande partie due à l’inadéquation de la définition de 
la torture dans le code pénal tunisien. 

L’article 101 bis, qui incrimine la torture, la définit en ces termes : 

« Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique 
ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une 
tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a 
commis ou est soupçonnée d’avoir commis. 

Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou 
d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements 
ou des aveux. 

Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte 
infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale. 

Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, 
approuve ou garde le silence sur la torture, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions.

N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par 
ces peines ou inhérente à elles ».

La définition de la torture ainsi retenue par le code pénal tunisien, dans sa dernière version issue du 
décret-loi 2011-106 du 22 octobre 2011, n’est pas conforme à la Convention contre la torture, que la 
Tunisie a ratifiée en 1988.

O b s ta c l e



Amender l’article 101 bis du Code pénal criminalisant 
la torture afin de le rendre conforme à l’article 1er 
de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels inhumains et dégradants.

La définition tunisienne est beaucoup plus restrictive et ne prend pas en compte toutes les finalités de 
l’acte prévues par la définition internationale. L’article premier de la Convention contre la torture inclut 
en effet dans la définition de la torture les douleurs ou souffrances aigues infligées dans le but de 
punir une personne d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée avoir commis. Cet objectif punitif 
n’est pas inclus dans la définition tunisienne. Selon l’article 101 bis du code pénal, les actes de violence 
ne pourront pas être poursuivis comme étant des actes de torture s’ils ne visaient pas l’obtention de 
renseignements ou d’aveux, même s’ils ont causé des souffrances aiguës. 

Or, il ressort des cas de torture documentés ces dernières années par SANAD, le programme 
d’assistance aux victimes de torture et mauvais traitements de l’OMCT, que dans la majorité des cas, 
les tortures sont infligées à des fins punitives, que ce soit dans l’espace public ou en prison. Même en 
garde à vue, l’objectif des sévices peut être punitif et n’implique pas toujours la signature de procès-
verbaux.

En outre, l’article 101bis qualifie de torture les violences fondées sur la « discrimination raciale » et 
non sur « une discrimination quelle qu’elle soit », comme l’exige la définition internationale. Or, on 
déplore de trop nombreux cas de violences infligées à des fins punitives à l’encontre d’individus ciblés 
en raison de leur identité sexuelle ou encore de leurs croyances et pratiques religieuses présumées. 
Ces agressions sont suffisamment intenses pour pouvoir être qualifiées de torture au sens du droit 
international, mais elles seront qualifiées de violence par la justice tunisienne car elles ne visent pas 
l’obtention d’aveux et sont fondées sur une discrimination autre que raciale.

Lors du dernier examen de la mise en œuvre de la Convention contre la torture par la Tunisie en 2016, 
le Comité contre la torture a demandé à l’État de modifier l’article 101bis du Code pénal de façon à 
le rendre conforme à la définition internationale. Six ans plus tard, cette réforme n’a toujours pas été 
adoptée.

Recommandation 



O b s ta c l e

Les difficultés d’accès des victimes 
à un avocat 

L’article 12 de la Convention contre la torture prévoit l’obligation pour les États de procéder 
« immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire 
qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ». De même, le code de 
procédure pénal tunisien fait obligation aux procureurs de mener ou requérir une enquête chaque 
fois qu’une infraction a été commise.

Ainsi, en théorie, il suffit à une victime d’alléguer avoir subi torture ou mauvais traitements auprès 
d’une autorité judiciaire pour qu’une enquête indépendante, impartiale, prompte et diligente soit 
menée. En pratique, sans l’assistance d’un avocat, une victime a peu de chance d’obtenir justice et 
réparation.

En effet, pratique, de nombreux obstacles jalonnent l’accès des victimes à la justice, parmi lesquels : 
la lenteur des enquêtes ; le manque de diligence des enquêteurs qui se contentent de quelques 
actes d’enquête résiduels ; l’inadéquation de la qualification juridique des faits qui seront qualifiés de 
simple délit de violence, même lorsqu’ils constituent de la torture. Parfois, l’affaire est tout simplement 
classée ou abandonnée.

Pour qu’une enquête pour torture aient quelques chances d’aboutir, la victime doit s’investir 
considérablement. Mais elle ne peut agir, relancer les enquêteurs, demander des actes d’enquête, 
contester la qualification juridique des faits, etc. sans l’assistance d’un avocat. Encore faut-il que 
l’avocat soit proactif, précis, rigoureux, créatif, courageux et persévérant. Car il devra assumer un 
important travail de documentation, d’analyse juridique, de relance et de pression sur les magistrats 
dans ce type de dossier sensible. 

L’avocat peut avoir un rôle crucial à jouer dès les premières heures suivant l’agression, lorsqu’elle a 
eu lieu pendant une garde à vue. Il va pouvoir s’assurer que son client a droit à un examen médical, 
dénoncer la violence auprès du procureur afin d’obtenir l’ouverture immédiate d’une enquête, et faire 
consigner les allégations de torture ou mauvais traitements de son client lors de son audition par un 
magistrat à l’issue de la garde à vue. 

Or, les victimes de violence institutionnelle sont loin d’avoir toutes accès à un avocat. Elles sont bien 
souvent issues de milieux socio-économiques défavorisés voire marginalisés et n’ont pas les moyens 
de s’offrir l’assistance d’un conseil, surtout pour des procédures longues et parfois compliquées 
comme c’est le cas des affaires de torture et mauvais traitements. 



La loi 2002-52 du 3 juin 2002 relative à l’octroi de l’aide judiciaire prévoit la possibilité pour une victime 
d’infraction de faire une demande d’aide judiciaire si elle n’a pas de revenus ou que « son revenu annuel 
certain est limité et ne suffit pas à couvrir les frais de justice et d’exécution sans que ses exigences 
vitales soient affectées d’une manière substantielle ». 

En réalité, la plupart des victimes, et des justiciables en général, ignorent l’existence même du 
mécanisme d’aide légale. En outre, la preuve de leur précarité par les justiciables se fait arbitrairement 
par les municipalités chargées de remettre un certificat présenté par les justiciables aux bureaux 
d’aide juridictionnelle (BAJ), sans lequel l’aide légale n’est pas accordée. Ces mêmes bureaux, dont la 
localisation au sein des tribunaux est ignorée des bénéficiaires et des avocats par manque d’indication, 
souffrent de nombreux manquements et ne délivrent pas de façon diligente le service public qui leur 
a été confié (défaut de réunion mensuelle d’octroi de l’aide, non délivrance de récépissés de dépôts de 
dossiers, refus non justifiés de reconnaître la précarité économique du demandeur, refus de prise en 
charge de certains actes juridiques…). S’ajoute à cet état de fait le manque d’implication professionnelle 
des avocats dans ces dossiers qui s’explique par la trop faible indemnité de réquisition qui leur est 
allouée, souvent versée avec de nombreux mois de retard. 

Outre l’obstacle pécuniaire à l’accès à un avocat, il faut ajouter un obstacle légal concernant les détenus 
condamnés à une peine définitive. Si un tel prisonnier est victime de violence en prison, il ne pourra pas 
recevoir la visite d’un avocat qu’avec l’accord préalable de l’administration chargée des prisons et de la 
rééducation, selon l’article 17.6 de la loi n°2001-52 du 14 Mai 2001 relative à l’organisation des prisons. 
On peut craindre que l’administration pénitentiaire soit peu encline à autoriser la visite d’un avocat 
pour permettre à la victime de porter plainte contre les agents pénitentiaires. 

Recommandations 

Réformer le système de l’aide légale tant au niveau du cadre 
(conditions d’octroi et périmètre), qu’au niveau opérationnel (acteurs 
et financement pour améliorer sa qualité), en allouant à ce service 
les moyens budgétaires suffisants, en sortant du paradigme du coût 
pour envisager l’aide légale comme un investissement financier et 
social et en garantissant le bon fonctionnement des bureaux d’aide 
juridictionnelle afin d’éviter tout arbitraire dans l’octroi de l’aide 
légale. 

Commanditer une évaluation de la mise en œuvre de la loi 5 de 2016 
et ajouter à l’article 13 du code de procédure pénale un paragraphe 
mentionnant la nullité de la procédure de garde à vue en cas de non-
respect des garanties procédurales prévues par la loi 5. 

Amender la loi 2001-52 relative à l’organisation des prisons afin de 
garantir un accès effectif et inconditionnel à un avocat pour les 
détenus condamnés à une peine définitive.



O b s ta c l e

Le manque de prérogative de la 
victime pendant l’enquête

Le droit international fixe des standards en matière de droit au recours des victimes de violations 
graves des droits humains. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, 
la Convention contre la Torture de 1984 ou encore la Charte africaine des droits de l’Homme et 
des peuples ont posé les bases du droit à un recours utile. L’un des corollaires en est le droit des 
victimes à être informées du déroulé de l’enquête et le droit à intervenir activement dans le cadre 
des procédures. 

L’effectivité du recours dans le procès pénal se mesure ainsi par rapport à la place et au rôle de 
la victime sur l’ensemble de la procédure. Des organes internationaux tels que le Comité contre la 
torture et le Comité des droits de l’homme ont eu l’occasion de préciser l’étendue des droits des 
victimes à l’information et à l’intervention.

Ils estiment que les victimes et leurs familles doivent, dans un premier temps, être informées de 
leurs droits et des services auxquels elles peuvent avoir accès (juridiques, médicaux, psychologiques, 
administratifs, etc.). Dans un deuxième temps, elles ont également le droit de rechercher, demander 
et accéder aux informations disponibles et revenant sur les causes et les conditions des violations 
qu’elles ont subies. Elles doivent avoir accès à tous les éléments concernant l’enquête : l’état 
d’avancement de la procédure, les possibilités de continuer ou clore celle-ci, les options en faveur ou 
non d’une poursuite, les dates et issues de leurs affaires, l’organisation des auditions et la possibilité 
d’y accéder, les possibilités de recours, etc. Elles ont aussi le droit de questionner une décision, 
d’en demander les motivations, de fournir des éléments de preuve complémentaires au juge, mais 
également de le contraindre à effectuer certains actes utiles à la révélation de la vérité. Ainsi, les 
victimes sont, en principe, invitées à jouer un véritable rôle actif et participatif dans la procédure.

En Tunisie, le code de procédure pénale accorde peu de prérogatives aux victimes dans le cadre 
des enquêtes pénales, y compris concernant des violations graves des droits humains. Trop peu de 
dispositions viennent en effet garantir les droits des victimes aux stades de l’enquête préliminaire ou 
de l’instruction judiciaire. 

Au stade de l’enquête préliminaire, la victime peut, certes, dénoncer les faits et porter plainte. 
Toutefois, toute l’enquête restera confidentielle et les actes d’enquête ne seront accessibles ni à la 
victime ni à son avocat. Ce droit est conditionné à la constitution de partie civile qui ne peut intervenir 
qu’au stade de l’instruction. Tant que l’enquête préliminaire est aux mains du procureur, la victime 
reste donc sans prérogative. Cette passivité contrainte imposée à la victime peut d’ailleurs durer des 
années car aucun délai maximal ne vient encadrer l’enquête préliminaire. 



Dans certains cas, il arrive que le procureur rende un acte d’accusation, à l’issue de l’enquête 
préliminaire, sans requérir d’instruction judiciaire. Dans ce cas, la victime n’ayant jamais eu accès à 
l’enquête pourra toujours contester l’acte devant la chambre correctionnelle. Toutefois, elle ne pourra 
contester que la qualification des faits ou les éléments de preuve du dossier, sans pouvoir demander 
la mise en cause d’autres auteurs. 

Au stade de l’instruction judiciaire, les prérogatives de la victime se trouvent encore réduites. Elle doit 
se constituer partie civile pour être informée du déroulement de l’enquête. Si elle se constitue partie 
civile, elle peut exercer un recours contre l’ordonnance de clôture qui intervient à la fin de l’instruction 
judiciaire, parfois après des années d’enquête. Aucun article ne garantit le droit de la victime à prendre 
une copie du dossier et encore moins à formuler des actes d’enquête au cours de l’instruction.

La pratique judiciaire est plus favorable aux victimes que les textes. En effet, selon le bon vouloir 
des juges, ces derniers permettent souvent aux avocats des parties civiles de récupérer une copie 
du dossier d’instruction et de demander des actes d’enquête. Mais, dans tous les cas, les juges ne 
sont tenus d’aucune obligation de motivation quant aux suites qu’ils décideront, ou non, de donner 
aux demandes de la partie civile. Les demandes d’actes de la partie civile / victime restent ainsi très 
souvent sans réponse.

Enfin, dans les affaires de torture dans lesquelles la victime ne connaît pas son agresseur ou encore 
dans des affaires de mort suspecte, le procureur décide souvent d’ouvrir l’enquête sur le fondement de 
l’article 31 du Code de procédure pénale. Parfois, le juge d’instruction saisi d’une demande d’enquête 
sur le fondement de l’article 31 interprète cet article comme excluant la possibilité pour la victime ou 
ses proches (si elle est décédée) de se constituer partie civile et même d’être informés du déroulé de 
l’enquête. Cela revient à considérer que la victime n’a aucun droit ni aucune intérêt à être informée ni 
à intervenir dans le cadre de l’enquête tant qu’aucun accusé n’est mis en cause. 

Le cas de Hatem HMAIDI, décédé en prison en 2017 après avoir été vraisemblablement torturé en 
garde à vue est éloquent. L’enquête a été ouverte sur le fondement de l’article 31 en août 2017. Plus 
de cinq ans plus tard, sa famille n’a toujours pas eu accès au rapport d’autopsie, et ce malgré leur 
demande de constitution de partie civile, en mars 2018, restée sans réponse.

Amender le code de procédure pénale pour 
garantir aux victimes un droit effectif à 
l’information et à l’intervention dans les 
différents stades de l’enquête judiciaire.

Recommandation 



O b s ta c l e

Les poursuites baillons à l’encontre 
des victimes de violences policières 
et de ceux qui dénoncent

Depuis quelques années, on constate un recours de plus en plus systématique à l’accusation d’outrage 
à fonctionnaire ou autres accusations similaires à l’encontre des victimes et témoins de la violence 
institutionnelle. Ces accusations sont ce qu’on appelle des « poursuites baillons » car elles visent à faire 
taire les personnes poursuivies, à les dissuader de dénoncer les violences policières. Elles constituent 
une forme de représailles et une entrave à l’accès des victimes à la justice, en violation de l’article 
13 de la Convention contre la torture qui dispose que « des mesures seront prises pour assurer 
la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en 
raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. »

Les personnes qui poussent chaque année les portes des centres SANAD d’assistance pluridisciplinaire 
aux victimes de torture et mauvais traitements témoignent d’une recrudescence des poursuites 
baillons. Nombreuses sont ces personnes visées par des plaintes pour outrage ou autres accusations 
mensongères. En général, ces accusations ont pour objectifs à la fois de justifier à posteriori leur 
arrestation arbitraire et de les contraindre à renoncer à porter plainte pour les violences subies aux 
mains des agents. 

Les mêmes attaques touchent les journalistes, bloggeurs, défenseurs des droits humains ou activistes 
qui observent et dénoncent les violences policières dans les médias, sur les réseaux sociaux ou 
encore à travers des sit-in et manifestations. Ils sont particulièrement susceptibles d’être eux-aussi 
victimes de violence policière et de poursuites baillons. 

Les accusations les plus usitées sont les suivantes :

• �L’article 125 du code pénal qui sanctionne le délit d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé 
dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. C’est l’accusation la plus fréquemment utilisée à 
l’encontre des victimes de violence institutionnelle. L’accusation d’outrage sert à justifier a posteriori 
l’arrestation de la personne.

• �L’article 315 du code pénal qui sanctionne le refus, par un individu, de décliner son identité ou son 
adresse, de laisser entrer des agents de police dans son domicile, et autres formes de résistance 
aux ordres. Cet article est souvent utilisé pour justifier le recours à la violence par les agents de 
police face à la résistance de la personne interpellée.

• �L’article 116 du code pénal qui sanctionne pour rébellion quiconque exerce ou menace d’exercer 
des violences pour résister à un fonctionnaire public.



• �L’article 128 du code pénal qui sanctionne l’imputation à un fonctionnaire public ou assimilé de faits 
illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. Cette incrimination est particulièrement 
utilisée à l’encontre de journalistes ou de bloggeurs ayant dénoncé des faits de torture dans la presse 
ou de violence. 

Il arrive que les agents de police fabriquent d’autres accusations à l’encontre des personnes qu’ils viennent 
de passer à tabac, telles que la consommation ou la détention de stupéfiants, ou encore l’association de 
malfaiteurs.

Les poursuites baillons s’exercent avec la complicité d’un appareil judiciaire qui met en œuvre une justice 
à double vitesse. Les magistrats se montrent en effet souvent beaucoup plus prompts à poursuivre les 
victimes de violence institutionnelle sur la base d’accusations fabriquées, qu’à poursuivre les agents 
agresseurs. En outre, les personnes accusées d’outrage ou autres sont fréquemment placées en détention 
préventive contrairement aux agents sécuritaires accusés de torture ou mauvais traitements qui restent 
d’ailleurs le plus souvent en fonction malgré des poursuites exercées à leur encontre. 

La récente adoption du décret-loi 2022-54 relatif à la cybercriminalité laisse craindre une intensification 
du harcèlement judiciaire contre les personnes dénonçant les violences institutionnelles. Ce décret-loi 
contient en effet notamment un article 24 sanctionnant d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 50.000 TND la diffusion de rumeurs sur les réseaux d’information et de communication 
pour porter atteinte aux droits d’autrui, à la sureté publique ou à la défense nationale ou pour semer la 
terreur. La légalité de cette disposition est compromise par le caractère vague des notions qu’elle contient. 
La dangerosité d’un tel article est d’autant plus importante que les sanctions prévues sont lourdes. 

Amender les articles 116, 125, 128 et 315 du code pénal 
et l’article 24 du décret-loi 2022-54 afin de préciser que 
de tels articles ne peuvent être utilisés pour sanction-
ner le fait de s’opposer à des décisions administratives 
arbitraires attentatoires à des droits et libertés fon-
damentales et le fait de dénoncer des atteintes, par des 
agents de l’État, à de tels droits et libertés, telle que la 
torture et les mauvais traitements.

Recommandation 



O b s ta c l e

Le manque de diligence des enquêtes 
pour torture et mauvais traitements

D’après la Convention contre la torture tout comme d’après le droit tunisien, dès lors qu’il existe des 
doutes ou des allégations portant sur de faits de torture ou mauvais traitements, relatés au cours 
d’une audition ou explicitement dénoncés dans le cadre d’une plainte formelle, une enquête doit être 
nécessairement diligentée. 

Cette enquête judiciaire, conformément aux standards internationaux, doit être indépendante, impartiale, 
exhaustive, prompte et doit permettre d’établir et de préciser les faits, d’identifier les responsables, de 
permettre leur sanction et d’obtenir réparation pour les victimes. L’enquête judiciaire peut se faire avec 
le concours de la police judiciaire, à condition que celle-ci ne soit pas elle-même mise en cause ou ne 
fasse pas preuve de partialité manifeste dans l’affaire. Les actes d’enquête visés incluent des auditions 
(de la victime, des mis en cause, des témoins), des demandes de communication de documents officiels 
(registres, PV, mandats, etc.), des vérifications, des confrontations, ainsi que des expertises (balistique, 
médico-légale physique ou psychologique). A l’issue de l’enquête, le juge mettra en accusation aussi bien 
les auteurs que les complices de la torture ou de la violence, à savoir : les agents qui ont infligé les coups/
sévices ; les agents et autres personnes qui ont assisté à la violence ou constaté la violence et n’ont 
rien fait pour protéger la victime ; les agents qui ont ordonné la violence ; les agents qui ont récupéré 
la victime après l’épisode de violence et, sans la torturer eux-mêmes, ont omis de dénoncer les faits au 
procureur et/ou de procurer les soins nécessaires ; les médecins qui ont vu la victime au cours de sa 
garde à vue alors qu’elle présentait des traces de violence ou alléguait avoir été agressée et l’ont renvoyée 
aux mains de la police sans dénoncer les faits au procureur…

Il est de la responsabilité de l’Etat de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour diligenter une 
enquête dans ces conditions.

La réalité de la justice tunisienne est toute autre. De plus en plus de procureurs et de juges d’instruction 
acceptent de noter les allégations de torture mais sans pour autant ordonner l’ouverture d’une enquête. 
Au-delà des délais souvent déraisonnables, l’enquête est bien trop souvent confiée à une police 
judiciaire qui ne fait pas toujours preuve du sérieux et de l’impartialité nécessaires. Les actes d’enquête 
sont résiduels et se limitent à de brèves auditions. Peu de détails sont demandés aux victimes sur 
leurs allégations ; seul le ou les agents identifiés par la victime, si tant est qu’il y en ait, pourront être 
questionnés, sans toutefois chercher à identifier d’autres personnes impliquées. Les témoins ne sont 
pas entendus, ou le sont de façon partielle. Les confrontations n’en sont pas réellement puisqu’elles ne 
font que reprendre le contenu des précédentes auditions de chacun. Les alibis ne sont pas vérifiés. La 
documentation médicale primaire, qui prend souvent la forme d’un certificat médical immédiat n’est 
souvent pas prise en compte comme preuve. Enfin, lorsqu’une expertise médico-légale est diligentée, 
elle l’est souvent trop tardivement. Les traces de violence qui pouvaient ainsi apparaître sur le corps ont 
disparu. La dimension psychologique de la violence institutionnelle et ses effets ne sont que rarement 
pris en compte. 



A ces actes d’enquête défaillants s’ajoutent souvent le manque de coopération et de coordination entre 
organes de l’État et le défaut de transmission des informations. Certaines informations indispensables à la 
révélation de la vérité sont, par exemple, difficiles voire impossibles à obtenir de la part de la justice : la liste 
des agents ou forces de l’ordre présents au moment des violences, le dossier médical d’hospitalisation, les 
vidéos de surveillance, etc. Les réquisitions sur ces éléments d’enquête tardent et restent souvent sans 
réponse. 

Les avocats n’ont pas assez de moyens pour affronter les défaillances structurelles et contraindre les 
magistrats ou les enquêteurs à la plus grande rigueur dans le traitement des affaires de violence 
institutionnelle. Il n’est ainsi pas rare que l’enquête soit clôturée assez rapidement pour manque de preuve 
ou tout simplement abandonnée de facto. Dans les quelques cas où elle va à son terme, la qualification 
des faits n’est parfois pas adéquate, en raison notamment du manque de preuve et/ou de l’inadéquation 
de la définition de la torture dans le code pénal tunisien. 

Le climat de peur qui s’est progressivement installé dans les rangs des magistrats laisse craindre encore 
davantage de frilosité de leur part. Les deux décrets-lois de 2022 (n°11 portant création du Conseil 
supérieur provisoire de la magistrature et n°35 qui le modifie) accordent au président de la République 
un pouvoir de révocation des magistrats qui prendraient des décisions « de nature à compromettre la 
réputation du pouvoir judiciaire, son indépendance ou son bon fonctionnement ». Ces nouveaux textes 
nuisent considérablement à l’indépendance du pouvoir judiciaire en permettant au président de limoger 
comme bon lui semble les magistrats qui se montreraient un peu trop indépendants vis-à-vis de l’État et 
du pouvoir. 

Il est impératif d’adopter les réformes nécessaires afin de garantir l’existence et le bon fonctionnement d’une 
justice à la fois indépendante et compétente, disposant des moyens humains, matériels et procéduraux 
pour satisfaire le droit des victimes de violence institutionnelle à la justice et à une réparation satisfaisante.

Recommandations 

Adopter une loi portant création d’un pôle spécialisé dans les crimes 
internationaux grave (notamment la torture, les mauvais traitements 
et les disparitions forcées) avec un Parquet et des juges d’instruction 
spécialisés, et une police judiciaire spécialisée rattachée au Ministère 
de la Justice. La loi prévoira l’obligation pour ces magistrats et 
agents de suivre une formation au droit international en matière de 
crimes internationaux graves, y compris une formation au Protocol 
d’Istanbul. Elle garantira leur droit à l’avancement de carrière sans 
avoir à se soumettre au mouvement de rotation ou à mutation.

Octroyer au pôle spécialisé les ressources et moyens nécessaires pour 
qu’il puisse mener des enquêtes sérieuses et promptes sur des actes 
imputables aux forces de sécurité.

Amender le code de procédure pénale pour renforcer les prérogatives 
des juges d’instruction en matière de demande de communication de 
documents de la part des administrations concernées et confirmer et 
encadrer l’obligation faite aux administrations d’obtempérer dans des 
délais raisonnables.



O b s ta c l e

L’obstruction des agents de police 
aux enquêtes pour torture et 
mauvais traitements 

Procureurs et juges d’instruction confient le plus souvent à la police judiciaire les enquêtes pour 
torture et mauvais traitements. Cette dernière est aussi tenue d’assurer la présence des agents 
accusés à leur procès et l’exécution des peines prononcées à leur encontre. 

L’enquête pour torture ou mauvais traitements est parfois menée par les agents du poste où ladite 
violence a eu lieu, ce qui constitue une sérieuse atteinte à l’obligation d’impartialité et d’indépendance 
de l’enquête. Lorsque celle-ci elle est confiée à un autre poste de police judiciaire, il n’est pas rare 
que les agents aient des liens avec leurs collègues mis en cause ou que le corporatisme les conduise 
à entraver l’enquête. Il arrive ainsi que des agents essaient de dissuader la victime ou sa famille 
de porter sa plainte et ce, à travers des pressions, intimidations ou en menaçant de fabriquer de 
fausses accusations à l’encontre des plaignants. Parfois, lorsque la victime se rend à l’hôpital pour 
faire constater les traces d’agression, les agents qui l’ont agressé ou leurs collègues font pression sur 
les médecins urgentistes pour qu’ils refusent de délivrer un certificat médical. Ensuite, les agents de 
police judiciaire qui se voient confier l’enquête pour torture ou violence, par commission rogatoire du 
procureur ou du juge d’instruction, tardent trop souvent à mener les auditions et les confrontations 
et se montrent peu diligents dans la collecte des éléments de preuve.

Au stade du procès, l’obstruction exercée par les agents des forces de l’ordre peut se manifester par 
la non-exécution des mandats d’amener émis par la justice à l’encontre d’agents de police poursuivis 
pour torture ou violence. Les juges ordonnent des mandats d’amener pour assurer la présence des 
accusés à leur procès, mais la police chargée d’exécuter ces mandats n’obtempère pas. Soit elle ne 
répond pas, soit elle prétend ne pas avoir trouvé l’adresse de l’accusé, même lorsque ce dernier est 
un cadre sécuritaire bien connu ou un agent toujours en fonction. Les accusés sont ainsi parfois jugés 
et condamnés par contumace et continuent malgré tout de travailler aux sein des forces de sécurité, 
sans même faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Le phénomène de la non-exécution des mandats est flagrant dans le cadre de la justice transitionnelle. 
Cela fait plus de quatre ans que les procès se déroulent devant les chambres spécialisées avec des 
bancs d’accusés partiellement ou totalement vides. 

Le refus ou l’omission par des officiers de police judiciaire d’exécuter un mandat d’amener est une 
infraction pénale. Pourtant, aucune enquête n’a jamais été diligentée ni aucune sanction prise contre 
ces officiers.



Les agents de sécurité poursuivis pénalement pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions 
bénéficient d’une autre mesure de faveur, à savoir que les juges ordonnent parfois que leur procès soit 
tenu à huis-clos. Cette modalité de procès, normalement destinée à sauvegarder l’ordre public ou les 
bonnes mœurs, est aujourd’hui utilisée pour soustraire les accusés au regard des observateurs, des 
journalistes et du grand public.

La soustraction des auteurs de torture et mauvais traitements à la justice est une des conséquences 
de la toute-puissance de l’appareil sécuritaire qui s’est d’ailleurs accrue avec l’influence grandissante 
des syndicats de police. Après des décennies d’interdiction, en 2011, les forces de sécurité tunisiennes 
ont été autorisées à se constituer en syndicats. En principe, le rôle de ces syndicats est de défendre les 
droits sociaux et économiques de ses membres. Ils connaissent ainsi de questions liées à la formation 
des agents, à leurs avantages, leur rythme et conditions de travail, etc. 

Toutefois, plusieurs de ces syndicats ont dévié de leur mission et ont fait preuve de comportements 
attentatoires à l’éthique et à la loi, encourageant l’impunité de fait dans le pays. A plusieurs reprises 
ces dernières années, des syndicats ont publié sur leurs pages facebook des appels à la haine, à la 
stigmatisation et à la violence à l’encontre d’activistes politiques et défenseurs des droits humains. Ils ont 
aussi appelé à plusieurs reprises les agents de police à ne pas prêter leur concours à la justice dans le 
cadre des enquêtes et procès pour torture et violence commis par des membres du corps sécuritaire. 

Le ministère de l’Intérieur n’a pris aucune mesure pour sanctionner les comportements délictueux de 
ces syndicats en dépit des nombreuses dénonciations de la société civile. Cette clémence contribue 
sans nul doute à alimenter l’impunité.

Recommandations 

Créer une police judiciaire spécialisée dans les enquêtes pour torture 
et mauvais traitements qui serait rattachée au ministère de la Justice.

Amender le Code de procédure pénale et le Code pénal pour 
règlementer plus strictement les modalités et délais de mise en 
œuvre des mandats d’amener et prévoir explicitement des sanctions à 
l’encontre des agents qui omettent de les exécuter.

Amender loi n° 70-82 du 6 août 1982, portant statut général des forces 
de sécurité intérieure afin de :

•� �mieux encadrer les prérogatives et champs d’intervention des syndicats et 
rappeler la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale des syndicats 
et de leurs dirigeants en cas d’infraction (art. 11)

•� �supprimer l’obligation de huis-clos pour les procès concernant des agents 
sécuritaires (art. 22)

•� �prévoir la suspension immédiate automatique de tout agent poursuivi pénalement 
pour torture ou violence et sa révocation en cas de condamnation définitive (art. 54)



O b s ta c l e

L’inadéquation de la documentation 
médicale et médico-légale de la 
torture et des mauvais traitements

Parmi toutes les preuves qui peuvent être prises en compte dans une enquête et un procès pour torture 
et mauvais traitements, la documentation médicale et médico-légale est celle qui demande d’agir le plus 
en urgence. Plus le temps s’écoule entre la violence et son constat médical plus les traces disparaissent 
ou, si elles demeurent, plus il est difficile de les imputer à la violence alléguée. 

Le Protocole d’Istanbul, « Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants » adopté par les Nations unies, définit des méthodes de documentation 
médicale (physique et psychologique) de la torture. L’examen médical doit être accessible, confidentiel, 
exhaustif et prompt. 

Dans la pratique tunisienne, la documentation médicale et médico-légale ne répond pas à ces exigences. 
Une première forme de documentation médico-légale réside dans le certificat médical immédiat (CMI) 
effectué par un médecin urgentiste de l’hôpital où la victime se rend après son agression. Si la victime 
est en état d’arrestation, l’examen médical s’effectue le plus souvent en présence d’agents de police, 
en violation de l’exigence de confidentialité et du décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de 
déontologie médicale. Le gardé à vue ne peut alors pas raconter en toute transparence ce qu’il vient 
de subir. Que la victime soit gardée à vue ou libre au moment de l’examen aux urgences, ce dernier est 
toujours effectué de façon expéditive. Les services urgentistes sont généralement saturés. Les médecins 
ne sont pas formés en documentation médico-légale et n’ont pas le temps de mener un examen 
approfondi et exhaustif incluant des examens exploratoires complémentaires. La victime repart le plus 
souvent avec un CMI listant brièvement les traces et blessures constatées et mentionnant le temps de 
repos requis, sans détailler le contexte de l’agression, les traumatismes physiques et psychologiques 
initiaux et sans indiquer la corrélation entre les récits de la victime et les lésions constatées.

Lorsque la victime est placée en détention préventive, elle doit être soumise à un examen médical 
d’entrée en prison. Cet examen n’est pas systématiquement effectué. Il est souvent mené non pas par 
un médecin mais par un infirmier qui n’est pas formé à la constatation des traces d’agression. En outre, 
le détenu n’a pas accès au compte-rendu d’examen qui est conservé par la prison au sein du dossier 
médical du détenu dont l’accès est même difficile pour les autorités judiciaires.  

La victime doit donc attendre qu’une expertise médico-légale soit ordonnée par la justice pour être 
soumise à un examen plus approfondi qui sera doté d’une plus grande valeur probatoire. Cependant, 
une telle expertise est souvent ordonnée tardivement. Il peut en outre s’écouler un long délai entre 
l’ordonnance de l’expertise et sa réalisation, notamment lorsque la victime est en détention. Ces délais 



d’ordonnance et de réalisation de l’expertise sont problématiques car les traces de torture tendent 
à s’estomper très rapidement pour la plupart. En outre, plus le temps s’écoule entre la violence et sa 
constatation, plus il est difficile d’établir que les traces sont imputables à la violence subie et ne résultent pas 
d’actes ultérieurs, surtout lorsque la victime n’a pas pu préalablement bénéficier d’un CMI établi de façon 
rigoureuse, rapide et impartiale. 

Les médecins légistes sont pour la plupart bien formés, mais ils sont peu nombreux. En outre, la valeur 
probatoire de leur expertise dépendra de la façon dont le juge a formulé la demande dans l’ordonnance 
d’expertise. Car le médecin légiste doit répondre aux questions qui lui sont posées et uniquement à celles-ci. 
Ajoutons enfin l’absence quasi-totale de documentation médicale psychologique de la torture. Les effets 
psychologiques de la torture et des mauvais traitements sont généralement moins visibles que les séquelles 
physiques, mais ils n’en sont pas moins réels et perdurent souvent sur le long terme. Selon le Protocole 
d’Istanbul, la documentation des séquelles psychologiques devrait être aussi systématique et revêtir la 
même importance que la documentation des séquelles physiques. Cela est d’autant plus nécessaire lorsque 
l’essentiel des violences était de nature psychologique ou lorsque les traces physiques se sont estompées. 

Recommandations 

Adopter une loi portant création, au sein de chaque hôpital, d’une unité 
médico-judiciaire  composée de médecins urgentistes et de médecins 
légistes. Cette unité sera formée et compétente pour examiner les 
victimes de violence, y compris les victimes de torture et mauvais 
traitements et pour établir les  certificats médicaux initiaux (CMI) 
en respectant les conditions de promptitude, qualité, compétence et 
impartialité définies dans le Protocol d’Istanbul.

Donner à ces unités médico-judiciaires les moyens d’exercer leur 
mission et garantir que les victimes de violence y ait un accès gratuit 
et libre, sans nécessité de présenter une réquisition.

Adopter une réforme de la médecine pénitentiaire prévoyant un nombre 
suffisant de médecins pénitentiaires, leur rattachement au ministère 
de la Santé et leur formation à la documentation selon le Protocole 
d’Istanbul.

Amender la loi 2001-52 relative à l’organisation des prisons afin 
de prévoir que dans les cas où le détenu, lors de l’examen médical 
d’entrée en prison ou au cours de sa détention, présente des traces de 
violence ou allègue avoir été violenté, le médecin de la prison procè-
dera immédiatement à un examen médico-légal et donnera copie de son 
rapport au juge d’exécution des peines. Garantir l’accès du détenu à 
son dossier médical.



O b s ta c l e

Le manque de transparence des 
enquêtes et des sanctions prises 
par l’inspection générale

L’inspection centrale des services du ministère de l’Intérieur a été créée par le décret gouvernemental 
n°2017-737 du 9 juin 2017 modifiant le décret n°91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du 
ministère de l’Intérieur. Ce service, directement placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et dont 
les membres sont nommés par ce dernier, est chargé notamment d’investiguer suite à des plaintes, 
requêtes ou réclamations qu’il reçoit de la part du ministère, sur des sujets liés à la corruption, à des 
abus de pouvoir ou encore à des violations graves imputés à des agents ou structures relevant du même 
ministère. 

Le décret prévoit que l’inspection est chargée d’établir des rapports faisant état des résultats de ses 
missions de contrôle, d’inspection et d’enquête, et indiquant des recommandations, voire, le cas échéant, 
dictant des poursuites administratives ou judiciaires à enclencher. Pour ces missions, l’inspection centrale 
dispose d’un pouvoir d’enquête étendu, auquel aucun secret professionnel ne peut être opposé. 
L’enquête de l’inspection centrale est complémentaire d’une enquête judiciaire qui peut parallèlement 
être menée concernant des faits de torture ou autres violations graves aux droits humains qui seraient 
imputés à des agents de l’État.

La mise en place de l’inspection centrale a créé une forte attente des organisations de la société civile 
et des victimes qui y ont vu, dès sa création, une possibilité ouverte pour pallier les lenteurs de la justice 
pénale et les difficultés d’accès à l’information pendant l’enquête. 

En réalité, l’inspection centrale œuvre de façon non transparente. Le décret gouvernemental n’explicite 
pas la procédure suivie par l’inspection. Cette dernière ne tient pas les administrés informés du déroulé 
et de l’issue de ses enquêtes. Des confrontations avec les agents et les victimes présumées sont parfois 
organisées au sein même du ministère de l’Intérieur. Mais ces confrontations ne sont pas automatiques 
et les victimes ne savent pas quelles suites leurs sont données. Aucun chiffre n’est communiqué, ni sur 
les enquêtes diligentées, ni sur les décisions qui seraient finalement prises par l’inspection. Parfois, des 
rumeurs font état de mutation ou de suspension d’agents, qui peuvent s’apparenter à des mesures 



disciplinaires prises suite à une enquête. Mais aucun document officiel ne permet d’établir la véracité 
de ces informations. Ponctuellement, des communiqués ou des courriers ont pu être transmis ou des 
visites organisées par l’inspection. Mais ces communications restent trop rares et témoignent également 
du caractère non systématique des démarches qui peuvent ou non être engagées.

Le manque de transparence de l’inspection centrale de la sécurité intérieure empêche le public d’évaluer 
l’effectivité de ses services et le rôle réel qu’elle joue dans la lutte contre la torture et des violences 
institutionnelles. Cette opacité participe du sentiment d’impunité qui persiste en Tunisie.

Amender la loi organisant l’inspection 
générale de la sécurité intérieure, en 
prévoyant l’obligation de publier un 
rapport périodique mentionnant le nombre 
de plaintes parvenues, leurs catégories, 
les affaires qui ont été investiguées et les 
décisions adoptées.

Recommandation 



O b s ta c l e

Les délais déraisonnables de 
la justice

La Convention contre la torture tout comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
ratifiés par la Tunisie exigent qu’en cas d’allégation de torture et autres violations graves des droits 
humains, les autorités compétentes ouvrent immédiatement une enquête et la mènent de façon 
prompte, dans des délais raisonnables.

Le code de procédure pénal tunisien n’encadre pas les délais d’enquête, excepté lorsque l’accusé est 
en détention préventive pendant toute la durée de l’instruction judiciaire, ce qui n’est jamais le cas 
dans les affaires de violence institutionnelle. Le code n’encadre pas non plus la durée des procès. La 
conséquence en est bien souvent l’extrême longueur des procédures. 

Certaines plaintes pour torture et mauvais traitements demeurent sans réponse et disparaissent au 
sein des bureaux des procureurs. Si une suite est donnée à la plainte, il peut s’écouler des jours, voire 
des semaines, entre le dépôt de la plainte et l’audition de la victime. L’enquête préliminaire dure le 
plus souvent des mois, parfois des années, sans que la victime n’ait la possibilité d’être informée du 
déroulé de l’enquête, ni ne puisse demander l’accélération de la procédure ou le transfert du dossier 
à un juge d’instruction. L’instruction judiciaire dure, elle-aussi, le plus souvent des années. La victime 
qui s’est constituée partie civile peut suivre les avancées de l’enquête, mais n’a pas le pouvoir de 
contraindre le juge à effectuer des actes d’enquête ni à accélérer ou clôturer.

La durée n’est pas due à la complexité de l’affaire ni à la multitude des actes d’enquête menés par 
le magistrat enquêteur. Elle est le résultat de plusieurs facteurs, à savoir la surcharge de travail des 
procureurs et juges d’instruction, leur manque de diligence en partie due à la sensibilité du dossier 
et à la peur des représailles, les pressions exercées par les auteurs de la violence et leurs collègues, 
les entraves posées par les diverses administrations concernées dans la transmission d’éléments de 
preuve à la justice. 

Ces délais à rallonge viennent ainsi compromettre l’efficacité et la crédibilité de l’enquête voire de la 
justice rendue. 



Lorsque l’enquête aboutie finalement et que le procès s’ouvre enfin, ce dernier est, à nouveau, 
caractérisé par sa très grande lenteur. Cela s’explique par l’absence d’unité temporelle des procès. 
Ces derniers ne se tiennent pas d’un seul tenant mais sont caractérisés par la multiplicité des 
audiences espacées généralement de plusieurs mois. Les reports d’audience incessants, les délais 
déraisonnables s’écoulant entre les audiences, la rotation des magistrats, et l’absence récurrente des 
accusés ont un impact négatif sur le bon déroulement des procès et sur le droit des victimes, à tel 
point qu’il est légitime d’évoquer parfois de véritables dénis de justice. 

Ces dénis de justice sont particulièrement criants en matière de justice transitionnelle. Le premier 
procès s’est ouvert en mai 2018. Plus de quatre ans plus tard, aucune décision n’a encore été adoptée.

Recommandations 

Amender le code de procédure pénale afin d’encadrer les délais de 
l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire.

Amender le code de procédure pénale afin d’instaurer le principe de 
l’unité temporelle du procès.

Doter les autorités judiciaires des moyens humains, matériels, 
financiers et des moyens de communication nécessaires afin qu’elle 
puisse accomplir leurs missions dans des délais raisonnables.



O b s ta c l e

L’absence de réparation 
substantielle des victimes

La Convention contre la torture énonce le droit pour toute victime de torture ou mauvais traitements 
« d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les 
moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. » Cela s’étend aux ayants droit des 
personnes décédées des suites de la torture.

La réparation doit être adéquate, effective, complète, rapide, adaptée à la situation des victimes, 
et enfin, proportionnée à la gravité de la violation. Elle doit être indépendante de l’initiation ou de 
l’aboutissement d’une enquête et d’une procédure pénale, ainsi que de l’identification des auteurs 
des violations. 

La réparation va bien au-delà de la seule indemnisation des victimes et inclut plusieurs volets : la 
restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. La 
restitution consiste, dans la mesure du possible, à rétablir la victime dans la situation originale qui 
existait avant la violation. L’indemnisation couvre le préjudice physique et mental, le dommage 
moral, la perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées par la torture 
ou les mauvais traitements, la prise en charge des frais médicaux et de l’assistance juridique. La 
réadaptation vise à rétablir autant que possible l’indépendance de la victime, ses compétences 
physiques, mentales, sociales et professionnelles et sa réintégration dans la société. La satisfaction 
est liée au droit à la vérité, aux excuses publiques, à la préservation de la mémoire et à la sanction des 
responsables. Enfin, les garanties de non-répétition impliquent l’adoption de mesures législatives et 
structurelles telles que la criminalisation adéquate de la torture, la garantie de l’indépendance de la 
magistrature ou encore la protection des défenseurs des droits humains. 

Tous ces aspects du droit à réparation sont repris dans l’article 11 de la loi 2013-53 relative à 
l’instauration de la justice transitionnelle. Cependant, sa mise en œuvre se fait encore attendre. 

L’Instance Vérité et Dignité était chargée d’élaborer un programme global de réparation individuelle 
et collective des victimes. Des décisions de réparation ont été prises par l’IVD au profit de près de 
30.000 victimes. Elle avait également prévu, en 2014, un Fonds de dignité et de réhabilitation des 
victimes de la dictature, dit Fonds Al Karama. Ce fonds a été ouvert 6 ans après, auprès du Trésor 
public à l’occasion du 10ème anniversaire de la Révolution tunisienne. Mais ces décisions demeurent 
encore non exécutées par les autorités et souffrent de l’absence d’une volonté politique claire et 
favorable à leur mise en œuvre. Il en est de même pour la réparation collective qui devait concerner 
des régions historiquement marginalisées, proposée au moment de la création de l’IVD et repris 
comme recommandation dans son rapport final, mais qui est restée lettre morte depuis.



La sanction des auteurs de violations par les chambres spécialisées se fait elle aussi attendre. Quatre 
ans après le début du premier procès en mai 2018, aucune décision n’a encore été rendue. En outre, 
aucune excuse officielle n’a été, à ce jour, prononcée par le Président de la République au nom de 
l’État tunisien et à l’attention de toutes les victimes de la dictature.

Concernant les garanties de non-répétition, l’IVD a formulé dans son rapport final de nombreuses 
recommandations précises visant notamment à modifier le cadre législatif tunisien pour le rendre 
plus conforme aux standards internationaux et garantir une meilleure protection des libertés 
individuelles. Ces réformes juridiques substantielles favorisant l’instauration d’un état de droit et 
prévenant la poursuite des violations n’ont toujours pas été menées. Au contraire de nouveaux textes 
ont été adoptés récemment qui portent sérieusement atteinte à l’État de droit. Il n’est qu’à citer le 
décret-loi 2022-35 érodant l’indépendance de la magistrature ou encore le décret-loi n° 2022-54 sur 
la cybercriminalité dont plusieurs dispositions menacent gravement la liberté d’expression. 

En dehors du contexte de la justice transitionnelle, la réparation des victimes de torture et mauvais 
traitements est très incomplète. Dans la plus grande majorité des cas, lorsqu’un procès fini par aboutir, 
malgré toutes les difficultés précédemment présentées, les sanctions infligées aux auteurs sont 
minimes et ne reflètent pas la gravité des violences infligées. Les réparations financières sont, quant 
à elles, quasiment inexistantes. Les juges pénaux tendent de plus en plus à rejeter les demandes de 
réparation formulées par les parties civiles. La victime se retrouve alors obligée d’initier une autre 
procédure longue devant le tribunal administratif pour obtenir un éventuel dédommagement. Pour 
les victimes issues de milieux socio-économiques défavorisés, comme c’est souvent le cas, et pour 
celles fortement handicapées en raison des violences subies, les délais extensifs pour obtenir une 
éventuelle réparation sont très préjudiciables.

Recommandations 

Reprendre le processus d’élaboration et d’adoption d’un plan et de 
programmes visant à concrétiser les recommandations de l’IVD afin de 
garantir la non-répétition des violations graves des droits humains, 
conformément à l’article 70 de la Loi 53-2013.

Adopter une loi confiant au fonds al-Karama l’indemnisation de 
toute victime de torture ou violence commise par des agents de 
l’État et qui demanderait réparation dans le cadre d’un contentieux 
pénal ou administratif. Ladite loi devra prévoir les modalités 
d’approvisionnement du fonds pour garantir sa pérennité.



L’OMCT souhaite exprimer ses remerciements à ses bailleurs de fonds, 
particulièrement à la Direction du Développement et de la Coopération 
Suisse, le Bureau de la démocratie, des droits de l’Homme et des 
affaires du travail des Etats-Unis et le Fonds de contribution volontaires 
des Nations unies pour les victimes de la torture. 

Le contenu de ce guide relève toutefois de la seule responsabilité 
de l’OMCT et ne doit en aucun cas être interprété comme reflétant 
l’opinion des institutions la soutenant.

 

L’OMCT autorise la libre reproduction d’extraits de cette publication 
à condition que crédit lui soit rendu.
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